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أعلان حالة الطوارئ في العراقالملف القانوني

المستخلص

ــل  ــت، ب ــقٍ ثاب ــد ونس ــوال واح ــى من ــير عل ــرد لاتس ــاة الف ــة كحي ــاة الدول إن حي
ــي  ــزو خارج ــرب أو غ ــرض لح ــد تتع ــا، إذ ق ــدد كيانه ــات ته ــار وازم ــا اخط تعترضه
ــة تزعــزع  ــات داخلي ــد تصــاب بإضطراب ــا ق ــا أنه ــا، كم ــا ووحدته ــدد ســيادتها وامنه يه
اســتقرارها وتعــرض النظــام العــام فيهــا للخطــر، كوقــوع الثــورات الداخليــة والانقلابــات 
ــات  ــزلازل والفيضان ــرة كال ــة الخطي ــوارث الطبيعي ــي او الك ــان المدن ــركات العصي وح
ــؤدي  ــن أن ت ــتثنائية يمك ــروف الاس ــذه الظ ــة. ه ــراض الفتاّك ــة والام ــار الاوبئ أو انتش
ــى الظــروف الســائدة فــي حــدود  ــه ثقتهــا فــي الســيطرة عل ــد في ــى وضــع تفق ــة ال بالدول
التدابيــر المتاحــة فــي الحالــة العاديــة، ممــا يجرهــا الــى اتخــاذ اجــراءات اســتثنائية لدحــر 
الخطــر المحــدق. إن هــذه الظــروف الاســتثنائية متــى مالــم يكــن بإســتطاعة الدولــة إتخــاذ 
ــة  ــن حال ــا أن تعل ــون بمقدروره ــا، يك ــن منه ــد م ــا أو للح ــة لدحره الاحتياطــات اللازم
الطــوارئ لمجابهــة ذلــك الخطــر المحــدق، ومــن ثــم فــإن اعلانهــا يتيــح للدولــة القيــام بــكل 
اجــراء او اســتعمال اي وســيلة تكــون كفيلــة بإرجــاع حــال الدولــة الــى ماكانــت عليــه قبــل 
حــدوث الظــرف الطــارئ. وهــذه الاجــراءات لا شــك انهــا تطــال حقــوق الفــرد وحرياتــه. 
وبالتالــي لابــد مــن إقامــة نــوع مــن التــوازن والموائمــة بيــن حــق الدولــة فــي الدفــاع عــن 
نفســها وعــن نظمهــا الدســتورية وأمــن مؤسســاتها، وبيــن حمايــة حقــوق الفــرد مــن آثــار 

الاجــراءات المتخــذة فــي ســبيل تحقيــق ذلــك.

Abstract

       The life of the state as the life of the individual does not follow a single 
mode and a steady pattern, but is exposed to dangers and crises that threaten its 
existence, as it may be subject to war or an external invasion that threatens its 
sovereignty, security and unity, and it may also suffer from internal disturbances 
that destabilize its stability and endanger its public order, such as the occurrence 
of internal revolutions, coups and movements Civil disobedience or serious 
natural disasters such as earthquakes and floods or the spread of epidemics 
and deadly diseases. These exceptional circumstances can lead the country to a 
situation in which it loses its confidence in controlling the prevailing conditions 
within the limits of the measures available in the normal case, which leads it to 
take exceptional measures to defeat the imminent danger. These exceptional 
circumstances, whenever the state is not able to take the necessary precautions 
to defeat it or limit it, it is able to declare a state of emergency to confront that 
imminent danger, and then its declaration allows the state to take every action 
or use any means that is capable of returning the state of the state to what it was 
Before the emergency situation occurred. These measures do not constitute that 



328

الملف القانوني أعلان حالة الطوارئ في العراق

it extends to the rights and freedoms of the individual. Therefore, a balance and 
harmony must be established between the right of the state to defend itself, its 
constitutional systems and the security of its institutions, and the protection of the 
rights of the individual against the effects of the measures taken to achieve this.                                                        
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المقدمة

ان الســلطة التنفيذيــة وهــي تقــوم بوظيفتهــا الدســتورية فــي مجــال الضبــط الاداري 
ــى  ــة الاعل ــي احترامهــا للقواعــد القانوني ــذي يعن ــدأ المشــروعية ال ــد بمب ــإن عليهــا التقي ف
منهــا مرتبــة، فهــي لا تســتطيع المــس بحقــوق وحريــات الافــراد إلا فــي حــدود هــذا المبدأ، 
إلا ان التــزام الســلطة التنفيذيــة بالقواعــد القانونيــة عنــد قيامهــا بهــذه الوظيفــة قــد يكــون 
ممكنــاً فــي الظــروف العاديــة، لكــن مــا لعمــل إذا اســتجدت ظــروف تجعــل هــذه الســلطة 

غيــر قــادرة علــى القيــام بوظيفتهــا اذا التزمــت بالقواعــد القانونيــة العاديــة؟
لقــد تنبــه المشــرع الدســتوري فــي اغلــب الــدول الــى هــذا الامــر، وذلــك بالنــص 
ــام الســلطة التشــريعية بتشــريع قوانيــن تمنــح الســلطة التنفيذيــة ســلطات اوســع  علــى قي
ــه غيــر  ــة مشــروعاً رغــم كون فــي حــالات اســتثنائية يكــون فيهــا عمــل الســلطة التنفيذي
ذلــك فــي الظــروف العاديــة، ومــن ابــرز هــذه التشــريعات الاســتثنائية قوانيــن الطــوارئ 
ــة  او الاحــكام العرفيــة. ولقــد صــدر فــي العــراق بتاريــخ 7/3/	200 قانــون ينظــم حال

الطــوارئ ســمي )امــر الدفــاع عــن الســلامة الوطنيــة( رقــم )1( لســنة 	200.

أهمية البحث:
ــي  ــع العمل ــرى، كــون ان الواق ــة كب ــة الطــوارئ ذو اهمي لا شــكل ان اعــلان حال
ــة  ــه غالبي ــم تعيش ــبه دائ ــام ش ــي نظ ــة الطــوارئ ه ــرة حال ــى ان فك ــير ال ــا يش ــراً م كثي
البلــدان العربيــة كونــه اســتغل فــي شــتى مياديــن الحيــاة واصبــح ورقــة سياســية فــي يــد 
المعارضــة تواجــه بــه الســلطة، والاكثــر مــن ذلــك ان انــه نظــام غالبــاً مــا يســتغل مطيــة 
وغطــاء لمصــادرة الحقــوق والحريــات وتحقيــق اهــداف خاصــة تتجــاوز الاهــداف التــي 

اعلنــت مــن اجلهــا حالــة الطــوارئ. 

إشكالية البحث:
ــي تتمحــور حــول موضــوع البحــث هــو حــول اقامــة  إن الاشــكالية الرئيســية الت
ــن  ــتورية وأم ــا الدس ــن نظمه ــها وع ــن نفس ــاع ع ــي الدف ــة ف ــق الدول ــن ح ــوازن بي الت
مؤسســاتها، وبيــن حمايــة حقــوق الفــرد مــن آثــار الاجــراءات المتخــذة فــي ســبيل تحقيــق 

ــة الطــوارئ. ــك فــي ظــل اعــلان حال ذل

هيكلية البحث: 
لأهمية هذا البحث سيتم تقسيمه الى ثلاث مطالب نتناول في: 
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المطلب الاول
ماهية حالة الطوارئ

تتضمــن غالبيــة الدســاتير النــص علــى أمكانيــة اعــلان حالــة الطــوارئ فــي ظــروف 
ــون  ــرف بقان ــتقل يع ــون مس ــتور أو قان ــلال الدس ــن خ ــا م ــا إم ــج احكامه ــة، وتعال معين
الطــوارئ، وتتفــاوت درجــة معالجتهــا لأحــكام حالــة الطــوارئ، ودرجــة مراعاتهــا للمبادئ 
التــي يجــب اعمالهــا فــي حالــة الطــوارئ. كمــا أن كثيــراً مــن الــدول مــا تواجــه فــي مرحلــة 
مــا أزمــات خطيــرة، مثــل الحــروب والحــوادث الاســتثنائية الداخليــة المتعلقــة بالأمــن العــام 
ــد  ــل هــذه الحــالات التقي ــه مــن الضــروري مــن مث ــرى ان ــد ت ــة، وق أو الكــوارث الطبيعي

بالميعــاد القانونــي المحــدد بموجــب النصــوص الدســتورية والقانونيــة.
لذلــك، تعُــدُّ حالــة الطــوارئ نظامــاً اســتثنائياً لا يفُــرض إلّا فــي حالــة وجــود خطــر 
يهــدد كيان الدولة وأمنها واســتقرار مؤسســاتها الدســتورية كخطر الحــرب أو الاضطرابات 
الداخليــة؛ لــذا فــإن غالبيــة دســاتير الــدول أجمعــت علــى معالجــة هــذا الموضــوع فــي صلب 
ــن أنّ  ــلاً ع ــا، فض ــة لتطبيقه ــل اللازم ــع التفاصي ــة وض ــن مهم ــت للقواني ــا وترك متونه
ســلطة إعــلان حالــة الطــوارئ تحتــل مكانــاً بــارزاً بيــن موضوعــات القانــون الدســتوري 
ــات  ــة والاتفاقي ــة والأجنبي ــاتير العربي ــة الدس ــدا بغالبي ــذي ح ــر ال ــي. الأم ــون الدول والقان
ــن الســلطات الاســتثنائية  ــا م ــا كونه ــي متونه ــا ف ــص له ــراد ن ــا بإف ــى معالجته ــة إل الدولي
ــان  ــوق الإنس ــاس بحق ــن المس ــا، فضــلاً ع ــا وديمومته ــدد كيانه ــة وته ــه الدول ــي تواج الت
وحرياتــه الأساســية. والأكثــر مــن ذلــك أنّ هــذه الدســاتير حــددت مواعيــد هامــة ودقيقــة 
لتنظيــم صلاحيــات اســتثنائية تمُنــح للســلطة التنفيذيــة لمواجهــة ظــروف اســتثنائية، الأمــر 
ــل التاريخــي  ــا والتأصي ــان مفهومه ــة بي ــا مــن ناحي ــى ماهيته ــذي يســتوجب التطــرق إل ال

لهــا، وذلــك فــي الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الاول: مفهوم حالة الطوارئ
إنّ مصطلــح الطــوارئ فــي اللغــة هــو جمــع طارئــة ومعناهــا حادثــة، أمّــا الطــارئ 
فهــو الغريــب، وجمعــهُ طــرّاء، فيقــال طــرأ الأمــر طــروءاً: أي حــدث فجــأة فهــو طــارئ)1(.
ــات  ــي بتعريف ــه القانون ــل الفق ــن قب ــة الطــوارئ م ــت حال ف ــد عُرِّ ــاً فق ــا اصطلاح أمّ
متعــددة ومتنوعــة، إذ عرفهــا بعضهــم بأنهّــا »تحــرر الإدارة مــن الالتــزام بالقانــون ومنحها 
ــدأ المشــروعية فــي  ــذي لا يتعــارض مــع مب ــى النحــو ال بعــض الســلطات الاســتثنائية عل

الظــروف العاديــة؛ لأنّ ســلامة الشــعب فــوق القانــون«)2(.
وذهــب آخــرون إلــى تعريــف تلــك الحالــة بأنهّــا »ذلــك الوضــع الــذي تســتعمل فيــه 
الصلاحيــات القانونيــة غيــر العاديــة المخولــة للســلطات العامــة لمواجهــة الخطــر الداهــم 

)1( مجــد الديــن محمــد يعقــوب الفيــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، دار أحيــاء التــراث العربــي، مؤسســة التاريــخ العربــي، 
ــروت، 2000، ص			. ط2، بي

)2( خالد رشيد الدليمي، مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة، بيت الحكمة، بغداد، 2000، ص3	.
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وآثــاره التــي تنجــم عــن ظــرف اســتثنائي خاضــع للرقابــة«)3(.
وإنّ مــن المآخــذ علــى هذيــن التعريفيــن، أنهّمــا لــم يتعرضــا لمفهــوم إعــلان حالــة 
ــة الظــروف الاســتثنائية التــي  ــا ماهي ــم يبين ــزة لهــا، وأنهمــا ل الطــوارئ والســمات الممي

توجــب إعلانهــا، فضــلاً عــن أنهّمــا لــم يحــددا حالاتهمــا.
لذلــك ذهــب جانــب مــن الفقــه القانونــي إلــى تعريــف حالــة الطــوارئ بأنهّــا »نظــام 
قانونــي مُعــدّ ســلفاً لتأميــن البــلاد، يرتكــز علــى تقويــة الســلطة التنفيذيــة عــن طريــق نقــل 

الســلطة المدنيــة إلــى أيــدي الســلطة العســكرية»)	(.
هــذا يعنــي أنّ إعــلان حالــة الطــوارئ هــو نظــام اســتثنائي يخضــع لمبــدأ 
ــة  ــلطة العام ــي. أي إنّ للس ــس وجوب ــوازي ولي ــر ج ــو أم ــتثنائية، وه ــروعية الاس المش
الحريــة المطلقــة فــي إعلانهــا مــن عدمــه. فضــلاً عــن كونــه نظامــاً مؤقتــاً، إذ إنـّـه ينتهــي 
ــددة  ــدة المح ــاء الم ــه، أو بانته ــوء إلي ــوغت اللج ــي س ــتثنائية الت ــروف الاس ــزوال الظ ب
لإعلانهــا دون تمديدهــا)	(. فضــلًا عــن أنّ الغــرض مــن جــرّاء إعــلان تلــك الحالــة، هــو 
تمكيــن الســلطة التنفيذيــة مــن مواجهــة الظــرف الاســتثنائي بصــورة مؤقتــة لوجــود هــذا 
الظــرف، وذلــك عــن طريــق إعطائهــا صلاحيــات جديــدة مدنيــة وعســكرية يتولــى القانون 
مهمــة حصرهــا، حتــى يواجــه بهــا الظــروف الاســتثنائية التــي تهــدد ســلامة البلاد، ســواء 
ــوارث  ــدوث ك ــام أو ح ــن الع ــراب الأم ــة كاضط ــروب أم داخلي ــة كالح ــت خارجي أكان
طبيعيــة. مــن هنــا تعــد حالــة الطــوارئ نظامــاً اســتثنائياً لا يفُــرض إلّا فــي حالــة وجــود 

خطــر يهــدد حيــاة الأمُــة وســلامة البــلاد وأمنهــا)	(. 
أمّــا علــى الصعيــد الدولــي فهنــاك الكثيــر مــن التعاريــف بهــذا الصــدد منهــا علــى 
ــام  ــية لع ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــة حق ــة لحماي ــة الأوربي ــال الاتفاقي ــبيل المث س
0	19، التــي عرفــت حالــة الطــوارئ فــي المــادة )	1/1( منهــا بأنهّــا« حالــة الحــرب أو 

الخطــر العــام الــذي يهــدد حيــاة الأمُــة«)7(.
يتضــح ممــا ســبق، أن مضمــون حالــة الطــوارئ هــو ذو طبيعــة اســتثنائية يتمثــل 
فــي أنــه نظــام قانونــي اســتثنائي واضــح المعالــم والحــدود يتــم اللجــوء اليــه بصفــة مؤقتــه 
عنــد حــدوث خطــر داهــم يحــدق بالبــلاد، ومــن مقتضــاه احــداث خلــل بأمــن الدولــة بحيــث 
تعجــز التشــريعات العاديــة عــن مواجهتــه، وينطــوي هــذا النظــام علــى تخويــل الســلطة 
التنفيذيــة صلاحيــات اســتثنائية واســعة لمواجهــة هــذا الخطــر، ولكنهــا ليســت صلاحيــات 
ــي  ــار الت ــد زوال الاخط ــة عن ــذه الحال ــي ه ــة القضــاء، وتنته ــل تخضــع لرقاب ــة ب مطلق
اســتدعت اعلانهــا. يفهــم مــن ذلــك أن حالــة الطــوارئ هــي نظــام قانونــي يقننــه الدســتور 
ــة  ــي والإداري، دراس ــن الدول ــي المجالي ــتثنائية ف ــل الظــروف الاس ــي ظ ــراد ف ــات الأف ــم، ضمان ــد إبراهي ــد أحم )3( محم

مقارنــة، دون دار نشــر، 2008، ص7	.
ــة الطــوارئ  ــدد حال ــراري إعــلان وم ــد الشــواربي؛ شــريف جــاد الله، شــائبة عــدم دســتورية ومشــروعية ق )	( عبدالحمي

ــكندرية، 2000، ص2	. ــارف، الإس ــأة المع ــكرية، منش ــر العس والأوام
)	( محمد أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص101.

)	( مالــك منســي الحســيني؛ مصــدق عــادل طالــب، التنظيــم الدســتوري والقانونــي لإعــلان الحــرب والطــوارئ فــي العــراق، 
بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق، كليــة القانــون، الجامعــة المســتنصرية، العــراق، المجلــد )3(، العــددان )9،8(، 2010، 

ص	21.
)7( المادة )	1/1( من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة في العام 0	19.
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أو التشــريعات؛ لذلــك يقــال أن حالــة الطــوارئ لا تثــار إلا فــي الــدول القانونيــة، لان الــدول 
ذات النظــام الدكتاتــوري، لا تخضــع فيــه الســلطات للقانــون ولا يمنعهــا أي مانــع مــن أن 
تأتــي مــا تشــاء مــن التصرفــات التــي تراهــا محققــه لاســتمرار وجودهــا دون أن تســتند الــى 

اي نظريــة تبــرر مســلطها هــذا.

الفرع الثاني: التأصيل التاريخي لحالة الطوارئ
ــي  ــه الألمان ــى الفق ــون العــام إل ــة الطــوارئ فــي القان ــى لحال ترجــع الأصــول الأول
الــذي اتخــذ منــذ البدايــة النظريــة القانونيــة لهــذه الحالــة والتــي تجــد أساســها فــي كتابــات 
بعــض الفقهــاء الألمــان منهــم هيــكل وهرنــك وجلينــك، فقــد بــرر هيــكل خــروج  الدولــة 
علــى القانــون وفــي هــذه الحالــة إن الدولــة هــي التــي أوجــدت القانــون وهــي تخضــع لــه 
لتحقيــق مصالحهــا وعلــى ذلــك فــلا خضــوع عليهــا إذا كان تحقيــق صالحهــا هــو فــي عــدم 
الخضــوع إلــى القانــون الــذي يعــد وســيلة لغايــة هــي حمايــة الجماعــة فــإذا لــم تــؤدي هــذه 
القواعــد إلــى هــذه الغايــة فــلا يجــب الخضــوع إلــى القانــون وعلــى الدولــة أن تضحــي بــه 
فــي ســبيل الجماعــة. وكان الفقيــه جلينــك قــد بــرر النظريــة التــي تحــل بهــا الحكومــة محــل 
الســلطة التشــريعية تحــت ضغــط الحــوادث لمواجهــة الضــرورة وبــكل الوســائل المتاحــة 
وعلــى ضــوء هــذه الآراء يذهــب الفقــه الألمانــي إلــى اعتبــار نظريــة الظــروف الاســتثنائية 
نظريــة قانونيــة علــى أنهــا تعــد حقــاً للدولــة وبنــاءً علــى ذلــك تكــون الأعمــال والإجــراءات 
التــي تتخذهــا الدولــة فــي أحــوال الضــرورة هــي إجــراءات مشــروعة ولا ترتــب مســؤولية 
علــى الإدارة ولا يجــوز للغيــر مطالبــة الإدارة بالتعويــض عمــا يلحقهــم مــن ضــرر جــراء 

ذلك)8(.
ويطلــق البعــض علــى النظريــة الألمانيــة التــي تؤخــذ مــن الطبيعــة القانونيــة لنظريــة 
الظــروف الاســتثنائية بأنهــا لــم تكــن فــي حقيقتهــا نظريــة قانونيــة بقــدر مــا كانــت تشــكل 
نظريــة ديكتاتوريــة، ولذلــك لــم تكــن مقبولــة لــدى الفقــه الفرنســي ودفــع ذلــك بعضهــم إلــى 
رفــض الأخــذ بالنظريــة السياســية وفضلــوا عليهــا النظريــة القانونيــة)9(. ولكــن علــى وجــه 
مغايــر للفقــه الألمانــي ومــن الفقهــاء الفرنســيين الذيــن اخــذوا بالتصويــر القانونــي لنظريــة 
ــرارات التشــريعية  ــة إصــدار الق ــاح للســلطة التنفيذي ــذي أب ــي( ال ــد )ديك الضــرورة العمي
ــدأ المشــروعية ولكــن  ــى الجانــب الشــكلي لمب ــل اســتثناء عل ــار الضــرورة تمث ــى اعتب عل

هــذا الاســتثناء يبقــى دائمــاً محــاط بالشــروط والقيــود)10(.
ويرجــع ظهــور نظريــة الظــروف الاســتثنائية إلــى مجلــس الدولــة الفرنســي عندمــا 
قــام بوضــع الضوابــط الخاصــة بهــا بتحديــد شــروطها وإضفــاء مشــروعية مــن نــوع خاص 
علــى أعمــال الإدارة الصــادرة فــي ظلهــا عندمــا عمــل المجلــس علــى منــح الإدارة ســلطات 
اســتثنائية فــي الظــروف اســتثنائية فــي ظــل غيــاب النصــوص الدســتورية المتضمنــة لهــذه 
النظريــة والعمــل علــى تكملــة هــذه النصــوص ممــا يشــوبها مــن قصــور، وذلــك بإعطــاء 

)8( إحسان المفرجي، النظرية العامة  في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، بغداد، 1990، ص8	1.
)9( يســري محمــد العصــار، نظريــة الضــرورة فــي القانــون الدســتوري والتشــريع الحكومــي، دار النهضــة العربيــة،  القاهــرة، 

	199، ص	1.
)10( وجدي ثابت غربال، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1988، ص72.
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ــل  ــاء يعم ــى إن القض ــتثنائية عل ــروف الاس ــك الظ ــة تل ــة لمواجه ــلطات كافي الإدارة س
ــة  ــروط اللازم ــا والش ــد مفهومه ــلال تحدي ــن خ ــتورية م ــوص الدس ــير النص ــى تفس عل
لتحقيقهــا)11(. وعلــى هــذا، فــإن المصــدر الحقيقــي لهــذه النظريــة هــو القضــاء وبالتحديــد 

)قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي(. 
أمــا فــي الفقــه الاســلامي، فــإن هنــاك مــن الفقهــاء مــن يــرى بــأن هــذه النظريــة 
موجــودة فــي الفقــه المذكــور مســتندين فــي ذلــك إلــى قاعدتــي )الضــرورات تبيــح 
المحضــورات( و )الضــرورة تقــدر بقدرهــا( وهنــاك مــن يــرى بأنهــا مقــررة في الشــريعة 
الإســلامية وهــي تلتقــي فــي جوهرهــا مــع وجهــات نظــر الفقهــاء المحدثيــن)12(. وهنــاك 
مــن يــرى أن نظريــة الضــرورة أو الظــروف الاســتثنائية معروفــة ومقــررة فــي الشــريعة 
الإســلامية إلا أنهــا ليســت مــن خلقهــا حيــث أنهــا معروفــة ومقــررة فــي عالــم مــا قبــل 
الإســلام إذ وردت تطبيقــات لحالــة الضــرورة فــي كل مــن الشــريعة اليهوديــة والشــريعة 
ــة  ــأة الدول ــد نش ــر إلا بع ــم تظه ــتوري ل ــم دس ــة الضــرورة كتنظي ــيحية، وان نظري المس
بمفهومهــا الحديــث القائــم علــى مبــدأ ســيادة القانــون ومبــادئ احتــرام حقــوق وحريــات 
الإنســان)13(. وان هــذه النظريــة بشــروطها وضوابطهــا الجديــدة هــي مــن خلــق مجلــس 
الدولــة الفرنســي الــذي صاغهــا فــي إطــار قانونــي محــدد بحيــث لا تعــد أيــة واقعــة تدخــل 

ضمــن هــذه النظريــة مــا لــم تكــن داخلــة ضمــن هــذا الإطــار. 
أمــا العــراق، فإنــهُ مــن الــدول التــي نظمــت أحــوال الظــروف الاســتثنائية مقدمــاً 
بتشــريعات اســتثنائية كثيــرة اتخــذت أســماء وعناويــن متعــددة بمراحــل النظــام السياســي 
ففــي ظــل النظــام الملكــي أجــاز القانــون الأساســي لعــام 	192، للملــك بموجــب المــادة 
)120( منــه عنــد حــدوث قلاقــل أو خطــر علــى البــلاد، إعــلان حالــة الأحــكام العرفيــة 
ــد مــن  ــك صــدر العدي ــى ذل ــاءً عل ــوزراء. وبن ــس ال ــة مجل ــد موافق ــة الطــوارئ بع وحال
المراســيم لتنظيــم حالــة الطــوارئ)	1( مــن ذلــك مرســوم الادارة العرفيــة رقــم )18( 
لســنة 	193، ومرســوم صيانــة الأمــن العــام وســلامة الدولــة رقــم )		( لســنة 0	19، 
ومرســوم الطــوارئ رقــم )1( لســنة 		19. هــذا ولقــد أعلنــت الأحــكام العرفيــة بعــد قيــام 
ثــورة 	1 تمــوز 8	19 فــي اليــوم الأول بموجــب البيــان رقــم )3( الصــادر مــن القائــد 
العــام للقــوات المســلحة آنــذاك واســتمرت تلــك الأحــكام لحيــن صــدور قانــون الســلامة 
الوطنيــة رقــم )	( لســنة 		19 )	1(، الــذي حــل محــل المراســيم الســابقة، وأصبـــح هــذا 
ــة أو  ــوارئ الكلي ــالات الط ــم لح ــرة المنظ ــه الكثي ــخ  بتعديلات ــك التاري ــن ذل ــون م القانـ

)11( شاب توما منصور، القانون الإداري، ط3، مطبعة جامعة بغداد،  بغداد، 1978، ص 173.
)12( يحيى الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 	197، ص7	.

ــة  ــوراه، كلي ــي ظــل الظــروف الاســتثنائية، أطروحــة دكت ــة التشــريعية ف ــس الدول ــي، ســلطة رئي ــي الجناب )13( كاظــم عل
القانون، جامعــة بغــداد، 	199، ص8.

)	1( يلاحــظ أن المشــرع العراقــي ميــز بيــن حالــة الطــوارئ وحالــة الأحــكام العرفيــة التــي أشــارت لهــا الفقــرة )1( مــن 
المــادة 120 مــن الدســتور وقــد قــام التفريــق بيــن الحالتيــن علــى أســاس درجــة الخطــورة للمزيــد مــن التفاصيــل يراجــع 
القاضــي صبــاح عبــد الحســين، نظريــة الظــروف الاســتثنائية فــي التشــريع العراقــي، بحــث مقــدم إلــى مجلــس شــورى الدولــة 

كجــزء مــن متطلبــات الترقيــة مــن الصنــف الثانــي إلــى الصــف الأول مــن صنــوف القضــاة، 	199. ص31. 
ــون أصــول  ــي، شــرح قان ــر العكيل ــد الأمي ــن والمحاكــم الاســتثنائية يراجــع عب ــي موضــوع القواني ــر ف ــل أكث )	1( للتفصي

ــا.  ــا بعده ــداد، دون دار نشــر، 1970، ص8	 وم ــي، بغ ــه، الجــزء الثان ــدادي وتعديلات ــة البغ ــات الجزائي المحاكم
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الجزئيــة، ولــم يعــد هنــاك فــي التشــريع العراقــي مــا يســمى بالأحــكام العرفيــة)	1(. وهــذا 
ــة  ــس الدول ــه لرئي ــي المــادة )8	( مــن أن يتماشــى مــع مــا أجــازه دســتور عــام 		19 ف

إعــلان حالــة الطــوارئ بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء علــى هــذا الإجــراء.
ووافــق دســتور 		19 دســتور 8	19 فــي المــادة )0	/ط( بخصــوص تلــك الحالــة. 
ــه  ــة، إذ إن ــا ســبقه مــن الدســاتير العراقي ــر لم ــم مغاي ــهُ جــاء بحك ــا دســتور1970، فإنّ أمّ
ــة  ــة إعــلان حال ــوزراء صلاحي ــس ال ــح مجل ــد من ــادة )1	/ح(، ق ــص الم ــى ن ــتناداً إل اس
ــة  ــباب الموجب ــدد الأس ــم يح ــون، ول ــاً للقان ــا وفق ــة أو إنهائه ــة أو الجزئي ــوارئ الكلي الط
ــذا  ــوزراء، وه ــس ال ــر مجل ــاً لتقدي ــه خاضع ــذي جعل ــر ال ــة الطــوارئ، الأم لإعــلان حال
بحســب رأينــا خلــل كبيــر، إذ إن إعــلان حالــة الطــوارئ قــد يترتــب عليهــا تقييــد حريــات 
ــكل واضــح.  ــه بش ــو ل ــي تدع ــباب الت ــان الأس ــن بي ــد م ــمّ لا ب ــن ث ــراد، وم ــوق الأف وحق
واســتناداً إلــى ذلــك، صــدر فيمــا بعــد قانونــا الطــوارئ والســلامة الوطنيــة اللــذان تكفــلا 
بيــان الأســباب والمبــررات لحالــة الإعــلان. ولــم يقــف التشــريع العراقــي عنــد هــذا القانــون 
فقــد أصــدر تشــريعات اســتثنائية لاحقــة مــن أجــل المحافظــة علــى اســتقلال الوطــن ووحدته 
ومواجهــة المؤامــرات والمخططــات الاســتعمارية بمــا تقتضيــه مــن مواجهــه ومــن هــذه 
التشــريعات )قانــون التعبئــة رقــم 12 لســنة 1971()17( الــذي شــرع كمــا جــاء في الأســباب 
ــة  ــات لمواجه ــات والطاق ــة الإمكان ــت الســلم وتهيئ ــي وق ــه لضــرورة العمــل ف ــة ل الموجب
حــالات الحــرب وغيرهــا مــن الأحــداث الواقعــة أو المتوقعــة والتــي تهــدد الشــعب والوطــن 

بالخطــر وحمايتهــا مــن المخاطــر .
أمّــا بعــد الاحتــلال الامريكــي للأراضــي العراقيــة فــي العــام 2003، فــإن الحكومــة 
العراقيــة المؤقتــة آنــذاك واســتناداً الــى أحــكام القســم الثانــي مــن ملحــق قانــون أدارة الدولــة 
العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لعــام 	200 وأحــكام المــادة )	2( منــه وبالتوافــق مــع أحــكام 
البــاب الثانــي مــن القانــون المذكــور قــد أصــدرت أمــراً بـــرقم )1( فــي 	/7/	200 بإســم 
قانــون الدفــاع عــن الســلامة الوطنيــة لتنظيــم حالــة اعــلان الطــوارئ فــي العــراق، ويخــول 
ــة الطــوارئ فــي  الامــر الاخيــر رئيــس الــوزراء بعــد موافقــة هيئــة الرئاســة اعــلان حال
أي منطقــة مــن العــراق لمــدة )0	( يومــاً تنتهــي بانتهــاء أو زوال الخطــر الــذي اســتدعى 
ــك  ــي تســتدعي الإعــلان  عــن تل ــا، فضــلاً عــن إيضاحــه للأســباب الت ــا واعلانه فرضه

الحالــة، كمــا ســنرى فــي لاحقــاً. 

)	1( فــاروق احمــد خمــاس، محكمــة القضــاء الاداري فــي ضــوء قانــون 	10 لســنة 1989، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم 
القانونيــة، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، المجلــد التاســع، العــدد )1_2(، 1990، ص 0	.

ــم 		 لســنة  ــي رق ــاع المدن ــون الدف ــم 12 لســنة 1971 وقان ــة رق ــون التعبئ ــن الاســتثنائية وهــي قان ــم تشــريع القواني )17( ت
1978 وقانــون الاســتعانة الاضطراريــة رقــم 37 لســنة 1	19 للمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن هــذه القوانيــن يراجــع القاضــي 
ــد الحســين، مرجــع ســابق، ص 1	 ومــا بعدهــا، وكذلــك علــي حســين الفهــداوي، مجلــس الــوزراء فــي دســاتير  ــاح عب صب

ــة القانــون، جامعــة بغــداد، 1997، ص197. العــراق فــي العهــد الجمهــوري، رســالة ماجســتير، كلي
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المطلب الثاني
مسوغات اعلان حالة الطوارئ

ــود ظــرف  ــة لوج ــرض نتيج ــتثنائي يف ــام اس ــو نظ ــة الطــوارئ ه إن إعــلان حال
اســتثنائي خــاص غيــر عــادي يهــدد امــن الدولــة كخطــر الكــوارث الطبيعيــة كالزلــزال 
والفيضانــات والســيول والبراكيــن ...الــخ أو خطــر الحــرب والفتــن والنزاعــات الداخليــة 
أو حالــة انتشــار وبــاء أو مــا شــابه ذلــك، أن هــذه الظــروف الاســتثنائية أن حدثــت يتطلــب 
معالجتهــا اتخــاذ إجــراءات ســريعة بغيــة الحفــاظ علــى ســلامة الوطــن ووحــدة أراضيــه 
وشــعبه. وبمــا أن ســلامة الشــعب فــوق القانــون فقــد أجــازت العديــد من الدســاتير لرؤســاء 
الــدول الخــروج علــى أحــكام القوانيــن العاديــة لتحقيــق أفضــل الظــروف لمعالجــة هــذه 
الحــالات الاســتثنائية. هــذا يعنــي ان حالــة الطــوارئ يتطلــب لإعلانهــا توافــر جملــة مــن 
الشــروط فضــلاً عــن الاليــة التــي تعلــن بهــا، وهــذا مــا ســنوضحه فــي الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الاول: شروط اعلان حالة الطوارئ
تــكاد تتفــق الدســاتير المنظمــة لحالــة الطــوارئ إلــى تقييدهــا بشــروط معينــة حتى لا 
تصبــح النصــوص المنظمــة لهــا وســيلة بيــد الســلطة التنفيذيــة لتحقيــق مصالــح شــخصية، 
هــذا بالإضافــة إلــى إن تحديــد مثــل هــذه الشــروط  يعــد وســيلة  لتمييــز هــذه النظريــة عــن 
النظريــات الأخــرى التــي تحكــم عمــل الإدارة كنظريــة أعمــال الســيادة ونظريــة الســلطة 
التنفيذيــة لــلإدارة، وان مثــل هــذه الشــروط أو القيــود نجــد أساســها فــي الفقــه الفرنســي 
الــذي ذهــب إلــى تقيــد هــذه النظريــة، وذلــك بوضــع الضوابــط والشــروط المحــددة لهــا 

والتــي تتمثــل بـ:-
الشرط الأول: أن يكون هناك سبب أو تبرير لإعلان حالة الطوارئ:

نظــراً لخطــورة نظــام حالــة الطــوارئ علــى حقــوق الافــراد وحرياتهــم فقــد حــرص 
المشــرع الدســتوري علــى أن يحــدد الاســباب التــي يجــب توافرهــا حتــى يمكــن اعــلان 

هــذه الحالــة وتتجســد هــذه الاســباب بالاتــي:
حالة وقوع الحرب أو التهديد بها. 1

يمكــن تصــور وقــوع الحــرب فــي عــدة حــالات منهــا أن تكــون الدولــة نفســها فــي 
ــي  ــداء فعل ــلاد اعت ــى الب ــع عل ــا أو أن يق ــوات العــدو عليه ــة حــرب مردهــا غــارة ق حال
بالهجــوم أو بغــارة العــدو. أمــا حالــة التهديــد بوقــوع الحــرب فيمكــن تصورهــا بمجــرد 
التهديــد بوقــوع حــرب وليــس هجــوم فعلــي مــن قبــل العــدو. ففــي مثــل هاتيــن الحالتيــن 
يمكــن لرئيــس الدولــة ان يعلــن حالــة الطــوارئ تجنــاً لمــا قــد ينجــم عــن ذلــك مــن أضــرار 

لاحقــة.
حدوث اضطرابات في الداخل. 2

أن المــراد بالاضطرابــات هــو العصيــان أو التمــرد أو المظاهــر المســلحة أو 
ــا  ــم خطره ــف وتفاق ــر العن ــمت بمظه ــاً واتس ــكلاً جماعي ــذت ش ــك اذا اتخ ــة وذل المخرب
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ــة،  ــة العادي ــائل القانوني ــا بالوس ــى مواجهته ــادرة عل ــة ق ــلطة التنفيذي ــد الس ــم تع ــث ل بحي
امــا اذا لــم يصــل العصيــان أو التمــرد الــى درجــة الاضطرابــات فــلا يكــون هنــاك محــل 
ــتبعد  ــن المس ــس م ــة ولي ــة وطبيعي ــور عادي ــذه الام ــل ه ــق نظــام الطــوارئ لان مث لتطبي

حدوثهــا فــي أي وقــت)18(.  

حدوث كوارث عامة. 3
إن المقصــود بالكــوارث العامــة هــي الــزلازل والفيضانــات والســيول والعواصــف 
الجويــة والبحريــة ومــا يترتــب علــى التفجيــرات النوويــة ومــا يماثلهــا كمــا يمكــن أن يندرج 
تحــت هــذا  المفهــوم النكبــات الطبيعيــة كتعــرض البــلاد للجفــاف والمجاعــة ومــا يترتــب 

عليهــا مــن فقــدان كل طاقــة)19(.

حالة انتشار وباء. 4
ــث  ــلاد بحي ــي الب ــرة ف ــراض الخطي ــد الام ــي أح ــة بتفش ــذه الحال ــن تصــور ه يمك
ــى مجــرد جــزء  ــاء عل ــاء فــلا يكفــي أن يقتصــر الوب ــى درجــة تأخــذ شــكل الوب يصــل ال
محــدود مــن البــلاد كمــا ينبغــي ان يعُــرّض انتشــار هــذا المــرض الامــن والنظــام العــام 
ــل  ــرض، ب ــبة اي م ــون بمناس ــوارئ لا يك ــة الط ــلان حال ــي أن اع ــذا يعن ــر)20(. ه للخط
يجــب ان يكــون الاخيــر مــن الامــراض الخطيــرة المهلكــة التــي يخشــى منهــا علــى ارواح 
المواطنيــن كالطاعــون والكوليــرا أمــا الامــراض المعتــادة كالإنفلاونــزا او الســعال فهــي 
امــراض ليســت مهلكــة ولا تعــد جســيمة الخطــر بحيــث تعلــن حالــة الطــوارئ  بشــأنها. 
ــة  ــد بخطــر موجــه ضــد الدول ــل بوجــود تهدي ــه يتمث ــذا الشــرط، أن يســتنتج مــن ه
وهــو أهــم الشــروط اللازمــة لقيــام هــذه الحالــة، وهــذا الخطــر قــد يكــون داخليــاً كالكــوارث 
ــون  ــد يك ــلحة، وق ــر المس ــرات غي ــلح والمظاه ــان المس ــة أو العصي ــة الاقتصادي الطبيعي
خارجيــاً كالحــروب. ويســتقر الفقــه علــى وجــوب توافــر وصفيــن فــي هــذا الخطــر وهمــا 
الجســامة والحلــول. وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن الخطــر يكــون جســيماً إذا كان 
ــإذا أمكــن دفعــه بهــذه الوســائل لا  ــة ف ــة العادي ــر الممكــن دفعــه بالوســائل القانوني مــن غي
يعــد جســيماً)21(، أمــا بالنســبة لصفــة الحلــول فــإن الخطــر الحــال يعنــي أن تبلــغ الأحــداث 
أو الظــروف حــداً تــؤدي معــه حــالاً ومباشــرة إلــى المســاس بالمصلحــة موضــوع الحمايــة، 

مــا يعنــي وجــود تهديــد بخطــر جســيم حــال موجــه ضــد الدولــة.
كمــا إنــه إذا مــا توافــرت اي حالــة مــن الحــالات الخمســة الانفــة الذكــر كان لرئيــس 
الدولــة ســلطة اعــلان حالــة الطــوارئ مــع ملاحظــة ان هــذه الحــالات قــد تزيــد او تنقــص 

فــي بعــض الدســاتير حســب مــا يرتأيــه واضعــوا الدســتور)22(.
)18( سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003، ص	32.

)19( المرجع نفسه، ص	32.
)20( فــؤاد عبــد النبــي حســن، رئيــس الجمهوريــة فــي النظــام الدســتوري المصــري، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2000، 

ص	28.  
)21( إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، الدار الجامعية، بيروت، 1983، ص807.

ــام  ــتور 8	19 لقي ــن دس ــادة )	3( م ــكام الم ــتور الفرنســي بمقتضــى اح ــترط المشــرع الدس ــال، اش ــبيل المث ــى س )22( فعل
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الشــرط الثانــي: خضــوع إعــلان حالــة الطــوارئ والجهــة القائمــة بهــا للرقابــة 
البرلمانيــة: 

يترتــب علــى إعــلان حالــة الطــوارئ إحــلال الســلطات العســكرية محــل الســلطات 
المدنيــة وقيــام الحاكــم العســكري باتخــاذ القــرارات اللازمــة للحفــاظ علــى الأمــن والنظــام 
العــام، وتصــدر هــذه القــرارات عــادةً فــي صــورة أوامــر عســكرية فرديــة وتنظيميــة)23(. 
فضــلاً عــن أنــه متــى مــا تــم إعــلان حالــة الطــوارئ أمكــن للجهــة القائمــة عليهــا اســتعمال 
الســلطات الاســتثنائية المنصــوص عليهــا فــي قوانيــن الطــوارئ والتــي تشــكل خطــورة 
علــى الحقــوق والحريــات العامــة، لــذا كان مــن الطبيعــي أن تخضــع الجهــات القائمــة على 
حالــة الطــوارئ للرقابــة ســواء أكان مــن جانــب البرلمــان أم مــن جانــب القضــاء. علــى 
أن لا تقتصــر هــذه الرقابــة علــى الســلطات الاســتثنائية المخولــة إليهــا، وإنمــا تشــمل فــي 

البدايــة قــرار إعلانهــا باعتبــاره أســاس هــذه الســلطات.
ــي  ــي ينبغ ــدة الت ــا للم ــأن تحديده ــف بش ــدول تختل ــاتير ال ــر، أن دس ــرُ بالذك جدي
ــة الطــوارئ عــرض إعــلان تلــك الحالــة والأعمــال  بالجهــات القائمــة علــى إعــلان حال
ــنة 8	19  ــي لس ــتور الفرنس ــب الدس ــال ذه ــبيل المث ــى س ــان، فعل ــا للبرلم ــة عنه الناتج
ــد  ــا ق ــي والمصــري كان ــاً. والدســتوران الكويت ــي عشــر يوم ــا باثن ــى تحديده ــدل إل المع

ــاً.  ــر يوم ــة عش ــا بخمس حدداه
أمّــا فــي التشــريع العراقــي فقــد نصــت المــادة )1	/تاســعاً/ب( مــن دســتور 
جمهوريــة العــراق النافــذ لســنة 	200، علــى أن »تعُلــن حالــة الطــوارئ لمــدة ثلاثيــن 
يومــاً قابلــة للتمديــد وبموافقــة عليهــا فــي كل مــرة«. وهــذا يعنــي، أنّ المشــرع العراقــي 
قــرر بــأنّ تعلــن حالــة الطــوارئ لمــدة ثلاثيــن يومــاً قابلــة للتمديــد وبالموافقــة عليهــا فــي 
كل مــرة مــن قبــل مجلــس النــواب، وأن تلــك المــدة هــي مــدة حتميــة بحيــث تنتهــي حالــة 
ــس  ــل مجل ــن قب ــة م ــت الموافق ــتنفذت، إلّا إذا تم ــا اس ــاء نفســها إذا م ــن تلق الطــوارئ م
النــواب علــى تمديــد مــدة إعــلان حالــة الطــوارئ، هــذا مــن جانــب؛ ومــن جانــب آخــر 
ــادة  ــص الم ــي ن ــي ف ــرع العراق ــا المش ــم يحدده ــوارئ ل ــة الط ــلان حال ــد إع ــإنّ تمدي ف
ــن يومــاً أخُــرى،  ــد ينبغــي أن لا يتجــاوز مــدة ثلاثي ــدو وكأنّ التمدي المذكــورة، ولكــن يب
ذلــك أنّ هــذه المــدة هــي قيــد عــام، وهــذا القيــد يشــمل إعــلان حالــة الطــوارئ أول مــرة 
ــة  ــد إعــلان حال ــم تقيي ــه إذا ت ــى أنّ ــك إل ــي ذل ــد آخــر لهــا، ويرجــع الســبب ف أو أي تمدي
الطــوارئ بهــذه المــدة، فمــن بــاب أولــى أن يتــم التقيــد بهــذا التمديــد. أمــا إذا لــم يتــم التقيــد 
ــا  ــوزراء(، باعتباره ــس ال ــس مجل ــة برئي ــوزراء )ممثل ــل رئاســة ال ــن قب ــدة م ــك الم بتل
مــدة حتميــة يتوجــب مراعاتهــا، ففــي هــذه الحالــة يمكــن لرئاســة مجلــس النــواب إثــارة 

اســباب اعــلان حالــة الطــوارئ » تعــرض اقليــم الدولــة الفرنســي او جــزء منــه لخطــر داهــم ناتــج عــن حــرب او اضــراب 
مســلح ...« امــا دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 	200 فلــم يشــر الــى الاســباب التــي تدعــو الــى اعــلان حالــة الطــوارئ 
انمــا اكتفــى بحالــة الحــرب فقــط. فــي حيــن ذهــب قانــون امــر الدفــاع عــن الســلامة الوطنيــة رقــم )1( لســنة 	200 فــي 
مادتــه الاولــى الــى تحديــد اســباب اعــلان حالــة الطــوارئ بتعــرض الشــعب العراقــي لخطــر جســيم حــال يهــدد الافــراد فــي 
حياتهــم وناشــئ مــن حملــة مســتمرة للعنــف مــن اي عــدد مــن الاشــخاص لمنــع تشــكيل حكومــة واســعة التمثيــل فــي العــراق 

او تعطيــل المشــاركة السياســية الســلمية لــكل العراقييــن او اي غــرض اخــر. 
)23( احمد سلامة احمد بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص307.



338

الملف القانوني أعلان حالة الطوارئ في العراق

المســؤولية السياســية تجــاه رئيــس مجلــس الــوزراء نتيجــة عــدم تقيــده بتلــك المــدة، والتــي 
قــد تصــل إلــى ســحب الثقــة منــه، مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى فــإنّ تمديــد تلــك المــدة 
فــي حالــة أنـّـه اســتدعت الظــروف ذلــك، فمــن الملاحــظ أنّ الدســتور العراقــي النافــذ لســنة 
	200، وبدلالــة نــص المــادة )1	( منــه، أنــه لــم يشــترط أغلبيــة الثلثيــن عنــد تمديــد حالــة 
الطــوارئ، إنمّــا أشــترط هــذه الأغلبيــة عنــد الإعــلان عــن تلــك الحالــة فقــط، مــن ثــمّ ليــس 
هنــاك حاجــة إلــى موافقــة الثلثيــن علــى تمديدهــا. ونحــن نــرى أنــه طالمــا تــم إعــلان حالــة 
الطــوارئ بأغلبيــة الثلثيــن، فمــن بــاب أولــى أن يكــون تمديدهــا بالأغلبيــة المطلوبــة نفســها 

لحظــة بدئهــا. 
فضــلاً عــن ذلــك، فــإنّ المتتبــع لأم قانــون الدفــاع عــن الســلامة الوطنيــة العراقي رقم 
)1( لســنة 	200 ومــن خــلال ملاحظــة نصوصــه، يتضــح أنـّـه قــد أنــاط أمــر إعــلان حالــة 
ــس الرئاســة بالإجمــاع  ــة مجل ــوزراء بعــد اســتحصال موافق ــس ال الطــوارئ برئيــس مجل
علــى ذلــك. وينبغــي أن يتضمــن هــذا القــرار الأســباب التــي دعــت لإعــلان تلــك الحالــة، 
ــم، وناشــئ  ــي حياته ــراد ف ــدد الأف ــيم يه ــي لخطــر جس ــعب العراق ــرض الش ــة بتع المتمثل
عــن حملــة مســتمرة للعنــف، فضــلاً عــن تحديــد المنطقــة المشــمولة بهــذه الحالــة، والمــدة 
المطلوبــة لإعلانهــا مــن ناحيــة بــدء ســريانها وتأريــخ انتهائهــا)	2(، علــى أنْ لا تتجــاوز فــي 
ــة  ــإن قانــون الســلامة الوطني ــك، ف ــى العكــس مــن ذل ــع الأحــوال )0	( يومــاً)	2(. عل جمي
العراقــي رقــم )	( لســنة 		19، لــم يحــدد المــدة اللازمــة لســريان حالــة الطــوارئ. وهــذا 
يعنــي تــرك أمــر إعــلان تلــك الحالــة بموجــب نصــوص هــذا القانــون إلــى تقديــر الســلطة 

التنفيذيــة)	2(.
أمــا مــن ناحيــة رقابــة البرلمــان علــى القــرار الصــادر بإعــلان حالــة الطــوارئ فــي 
التشــريع العراقــي، فمــن ظاهــر أحــكام الفقــرة )تاســعاً( مــن المــادة )1	( يمكــن اســتنتاج 

ممارســة تلــك الرقابــة علــى النحــو الآتــي:
ــعاً( . 1 ــرة )تاس ــن الفق ــد )ب( م ــوص البن ــان بخص ــى البرلم ــرض عل ــا يع إن م

ليتولــى رقابتــه هــو القــرار المشــترك بيــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء 
ــة الطــوارئ. ــة للســلطة الخاصــة بإعــلان حال ــد المــدة المخول المتضمــن تمدي

ــى . 2 ــواب عل ــس الن ــة مجل ــى رقاب ــى الرغــم مــن عــدم وجــود نــص يشــير إل عل
ــاء  ــوزراء أثن ــس ال ــة ومجل ــس الدول ــي يمارســها رئي الســلطات الاســتثنائية الت
ــاً للأســباب  ــة الطــوارئ فــإن هــذه الرقابــة كمــا نــرى تعــد موجــودة ضمني حال

ــة:  الآتي
الســبب الأول: يتولــى البرلمــان وفقــاً لصراحــة النــص الرقابــة علــى قــرار إعــلان 
ــة  ــي رقاب ــه ف ــر حق ــن أن ننك ــم لا يمك ــن ث ــا وم ــل به ــدة العم ــك م ــة الطــوارئ وكذل حال
)	2( تجــدر الإشــارة إلــى أن حالــة الطــوارئ تنتهــي بإحــدى حالتيــن: إمــا بانتهــاء مــدة الســتون يومــاً التــي حددهــا القانــون؛ أو 
بــزوال الخطــر الــذي اســتدعى قيامهــا. علمــاً أنــه يجــوز تمديــد حالــة الطــوارئ بصــورة دوريــة كل )30( يــوم، وذلــك عــن 
طريــق بيــان مشــترك مــن رئيــس الــوزراء وهيئــة الرئاســة. وفــي هــذه الحالــة ينتهــي العمــل بحالــة الطــوارئ تلقائيــاً فــي حالــة 

لــم تمــدد فــي نهايــة مدتهــا.
)	2( المادة )1( من أمر قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم )1( لسنة 	200.

)	2( المادة )3( من قانون السلامة الوطنية العراقي رقم )	( لسنة 		19.
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ــة. ــق هــذه الحال ــي تمــارس تطبي الســلطات الت
الســبب الثانــي: إن البرلمــان يملــك وســائل رقابيــة علــى الســلطة التنفيذيــة تتمثــل 
بحــق الســؤال والاســتجواب وطــرح موضــوع عــام للمناقشــة وهــو يملــك بمقتضــى هــذه 

الوســائل رقابــة مــا تقــوم بــه الســلطة التنفيذيــة مــن أعمــال أثنــاء حالــة الطــوارئ .
ــه عــن  الســبب الثالــث: إن نظــام الطــوارئ نظــام اســتثنائي لا يجــوز التوســع في
طريــق إعطــاء رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء ســلطة التشــريع دون رقابــة مــن 
صاحــب الاختصــاص الأصيــل فــي التشــريع الــذي هــو البرلمــان لان ذلــك يــؤدي إلــى 
دمــج الســلطتين فــي يــد واحــدة ممــا يشــكل هــدر لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات الــذي نــادى 

بــه الفقيــه الفرنســي )مونتســكيو(.

الفرع الثاني: آلية اعلان حالة الطوارئ
ــة الطــوارئ  ــة التــي عالجــت موضــوع حال ــات الدولي ــى أهــم الاتفاقي بالرجــوع ال
ــادة  ــام 9	19 بالم ــة لع ــف الاربع ــات جني ــي وبشــكل خــاص اتفاقي ــد الدول ــى الصعي عل
ــنة  ــية لس ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــا، والعه ــتركة منه ــة المش الثالث
		19 بالمــادة الرابعــة منــه، والاتفاقيــة الاوربيــة لحقــوق الانســان لســنة 0	19 بالمــادة 
الخامســة عشــر منــه، والاتفاقيــة الامريكيــة لحقــوق الانســان لســنة 9	19 بالمــادة )27( 
منهــا. نلاحــظ انهــا تضمنــت بعــض المبــادئ الهامــة، التــي يتوجــب مراعاتهــا مــن قبــل 
ــد  ــل القواع ــن قبي ــا م ــار بعضه ــن اعتب ــي يمك ــات، والت ــذه الاتفاقي ــدول الاعضــاء به ال
الامــرة بالقانــون الدولــي، ممــا يســتدعي مراعاتهــا والالتــزام بهــا حتــى مــن قبــل الــدول 
غيــر الاعضــاء، والتــي يمكــن الاســتئناس بهــا عنــد تنظيــم احــكام حالــة الطــوارئ ســواء 

بموجــب الدســاتير، أو قوانيــن الطــوارئ، والتــي يمكــن اجمالهــا بمــا يلــي)27(:
مبــدأ التهديــد الاســتثنائي/ الظــروف المســببة: يحــدد هــذا المبــدأ حالــة الخطــر . 1

ــرر اللجــوء  ــي تب ــة بالأحــداث الت ــى الافتراضــات المتعلق ــه ويشــير ال وطبيعت
الــى فــرض حالــة الطــوارئ، اي مبــررات اللجــوء الــى هــذه الحالــة . وهــذا 
ــيم  ــع الخطــر الجس ــتثناءً لدف ــن الا اس ــة الطــوارئ لا يعل ــام حال ــي ان نظ يعن
ــلطة  ــن للس ــذي لا يمك ــا وال ــلاد وأمنه ــلامة الب ــة وس ــاة الام ــدد حي ــذي يه ال
التنفيذيــة مواجهتــه بالتشــريعات والاجــراءات الاعتياديــة فيشــترط لقيــام حالــة 
ــأن يكــون واقعــاً  الطــوارئ ان تتعــرض البــلاد للخطــر علــى وجــه حقيقــي ب
بالفعــل)28(. الا ان التعــرض للخطــر وحــده لا يصلــح ان يكــون معيــاراً لقيــام 
ــع اي  ــن وض ــث لا يمك ــاض حي ــع وفضف ــار واس ــو معي ــوارئ فه ــة الط حال
تحديــد منضبــط ودقيــق لمدلــول التعــرض للخطــر. لذلــك فالمشــرع الدســتوري 
ــدول حــدد بنفســه مصــادر ذلــك الخطــر فحصرهــا فــي فرنســا  فــي بعــض ال
فــي أمريــن همــا )الحــرب الخارجيــة والاضطرابــات المســلحة( امــا المشــرع 
المصــري فأنــه توســع فيهــا، وذلــك بتحديدهــا بخمســة أمــور )وقــوع الحــرب – 
)27( رزق شــقير، حــالات الطــوارئ وضمانــات احتــرام الحقــوق المدنيــة والسياســية، مؤسســة مواطــن، فلســطين، 1997، 

ص23 ومــا بعدهــا.
)28( سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص319.
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قيــام حالــة تهــدد بوقــوع الحــرب – حــدوث اضطرابــات فــي الداخــل – حــدوث 
كــوارث عامــة – انتشــار وبــاء()29(.

تجــدر الاشــارة بهــذا الصــدد، أن تعــداد مصــادر الخطــر التــي تجيــز اللجــوء الــى 
حالــة الطــوارئ وحصرهــا علــى وجــه التحديــد بهــذه الطريقــة مــن شــأنه أن يســاهم فــي 
الحــد مــن احتمــالات تعســف الســلطة التنفيذيــة حيــث لا يســوغ لهــا اعــلان حالــة الطــوارئ 
الا اذا توافــرت احــدى هــذه المصــادر وإلا كان اعلانهــا لهــذا النظــام الاســتثنائي باطــلاً)30(.
إضافــة الــى ذلــك، أنــه علــى الرغــم مــن تحديــد حــالات العمــل بحالــة الطــوارئ الا 
أننــا نــرى انهــا حــالات واســعة وان افــاد ظاهرهــا انهــا محــددة حصــراً . ممــا يــؤدي الــى 
انــه يمكــن ان تعلــن حالــة الطــوارئ اســتناداً الــى ســبب تســتقل الحكومــة بتقديــره ولــو كان 

ســبباً غيــر صحيــح او غيــر جــدي)31(.
والاكثــر مــن ذلــك، يمكــن ان نحــدد الظــروف الخطيــرة والتــي تجمــع الــدول علــى 
جــواز العمــل بحالــة الطــوارئ فيهــا والتــي تتمثــل بالأزمــات السياســية كالحــرب الدوليــة 
او الحــرب الاهليــة او الاضطرابــات الداخليــة والتهديــدات الجســيمة للنظــام العــام، وهــذا 
الســبب هــو الاكثــر اســتعمالاً لتبريــر الالتجــاء الــى نصــوص حــالات الطــوارئ. أو أنهــا 

تتمثــل بالكــوارث العامــة او الطبيعيــة. وقــد تكــون تلــك الازمــات اقتصاديــة)32(.
أمــا بالنســبة للموقــف الدولــي فقــد اعلنــت اللجنــة الاوربيــة لحقــوق الانســان موقفهــا 
مــن هــذا المبــدأ فــي قضيــة )lawless( فــي عــام 1	19 واعلنــت بــأن )حالــة الطــوارئ 
ــى ازمــة  ــاً ينطــوي عل ــاة الامــة( تعنــي موقف العامــة التــي تنطــوي علــى خطــر يهــدد حي
ــي مجموعــات  ــط ف ــس فق ــع الســكان ولي ــي جمي ــر ف ــتثنائية تؤث ــتثنائية او طــوارئ اس اس
معينــة وتشــكل تهديــداً علــى الحيــاة المنظمــة للمجتمــع الــذي تتكــون منــه الدولــة)33(. وهــذا 
يعنــي أنــه يجــب ان يكــون اللجــوء الــى حالــة الطــوارئ اجــراءً وقائيــاً، ويجــب ان يكــون 

الخطــر جســيماً، كمــا يجــب ان يكــون اللجــوء الــى مثــل تلــك الحالــة اســتثنائياً جــداً.
ــل . 2 ــد العم ــى تقيي ــدأ ال ــذا المب ــة الطــوارئ: يشــير ه ــت لحال ــع المؤق ــدأ الطاب مب

بحالــة الطــوارئ مــن حيــث الزمــان، وذلــك لأن حالــة الطــوارئ نظــام اســتثنائي 
ــا اســتلزمت دســاتير اغلــب  ــة ومحــددة، ومــن هن ــة مؤقت لا يعمــل بهــا لا بصف
الــدول عنــد اعــلان حالــة الطــوارئ ان ينــص فــي صلــب الاعــلان علــى مــدة 
ــدول  ــاتير ال ــي ودس ــتور الليب ــة للدس ــة مقارن ــون الدســتوري )دراس ــرزة، القان )29( المرجــع نفســه، ص323. اســماعيل م
ــة الطــوارئ  ــل، حال ــون والآداب والنشــر، بغــداد، 	200، ص279. محمــد الوكي ــة الاخــرى(، ط3، دار المــلاك للفن العربي

ــرة، 2003، ص	13. ــة، القاه ــة(، ط2، دار النهضــة العربي ــة مقارن ــط الاداري)دراس ــلطات الضب وس
)30( سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص	32.

)31( عبــد الغنــي بســيوني، الوســيط فــي النظــم السياســية والقانــون الدســتوري مرجــع ســابق، ص788. وكذلــك ســامي جمــال 
الديــن، لوائــح الضــرورة، مرجــع ســابق، ص	32. وكذلــك ســامي جمــال الديــن، القانــون الدســتوري والشــرعية الدســتورية 

علــى ضــوء قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا، الطبعــة الثانيــة، منشــأة المعــارف، الاســكندرية، 	200، ص319.
ــون  ــريعة الاســلامية والقان ــن الش ــان بي ــوق الانس ــات حق ــى ضمان ــة الطــوارئ عل ــر حال ــس، اث ــى يون ــد مصطف )32( محم
ــات  ــع رابطــة الجامع ــاون م ــز الدراســات والبحــوث بالتع ــة، مرك ــوم الامني ــف للعل ــة ناي ــي، اكاديمي ــي، الجــزء الثان الوضع
ــي  ــك ف ــة للمل ــدرس، الاختصاصــات التنفيذي ــد محــروس الم ــروان محم ــك م ــاض، 2001، ص0		. وكذل الاســلامية- الري
دســتور مملكــة البحريــن، بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق، كليــة الحقــوق، جامعــة البحريــن، المجلــد الرابــع، العــدد الثانــي، 

2011،  ص		.
)33( رزق شقير، مرجع سابق، ص98.
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3	1

أعلان حالة الطوارئ في العراقالملف القانوني

ــا  ــذي حدده ــي لســنة 	200 ال ــال الدســتور العراق ــى المث ــا عل ســريانها، منه
بمــدة ثلاثيــن يومــاً قابلــة للتمديــد.

ــن  ــاً بقياســها بوحــدات الزم ــا زمني ــا إم ــن تحديده ــض يمك ــدة التفوي ــت م وإذا كان
ــرأي  ــة، إلا أن ال ــع او ظــروف معين ــا بوقائ ــا بربطه ــنوات وإم ــام والس ــهور والاي كالش
الغالــب لا يجيــز للســلطة التنفيذيــة ربــط مــدة حالــة الطــوارئ  بوقائــع او ظــروف غيــر 
ــدات  ــا بوح ــا يجــب ان تحدده ــاً، وإنم ــوداً وعدم ــا وج ــدور معه ــث ت ــدة بحي ــددة الم مح
زمنيــة محــددة المقــدار، بمعنــى أن تحــدد مدتهــا علــى وجــه الدقــة بمقــدار زمنــي محــدد، 
كمــا أنــه ينبغــي عــدم تجــاوز هــذه المــدة الــى اكثــر مــن المــدة المقــررة )0	 يومــاً()	3(. 
ويشــترط الدســتور لتجديــد هــذه المــدة او مدهــا لمــدة اخــرى محــددة موافقــة البرلمــان قبــل 
نهايــة تلــك المــدة بمدهــا او تجديدهــا)	3(. اي يصبــح الاعــلان الرســمي بحالــة الطــوارئ 
ــاً بعــد مــرور الفتــرة المحــددة فــي بدايــة الامــر او التــي تــم مدهــا مــن  غيــر نافــذ تلقائي

قبــل البرلمــان.
مبــدأ الاعــلان الرســمي عــن حالــة الطــوارئ: أي وجــوب الاخطــار بهــا. فــاذا . 3

ــة  ــة الطــوارئ، ففــي هــذه الحال توافــر احــد المبــررات الخاصــة بإعــلان حال
يمكــن تطبيــق نظــام الطــوارئ وممــا يترتــب عليــه مــن تمتــع الســلطة التنفيذيــة 
ــام  ــق نظ ــأن تطبي ــلطات ف ــذه الس ــورة ه ــراً لخط ــعة ونظ باختصاصــات واس
ــاً بمجــرد توافــر احــد مبرراتــه، بــل ينبغــي ان يســبق  الطــوارئ لا يتــم تلقائي
ذلــك اجــراء مهــم وخطيــر يتمثــل بإعــلان حالــة الطــوارئ، وهــذا المبــدأ هــو 
ــه بإجــراء رســمي لتجنــب وجــود  شــرط شــكلي مــن الضــروري التعبيــر عن
ــون  ــان ان يك ــدأ الاعــلان ضم ــع ويســتهدف مب ــم الواق حــالات طــوارئ بحك
ــي  ــي والزمن ــادي والاقليم ــدى الم ــق بالم ــم دقي ــى عل ــرون عل ــكان المتأث الس
الــذي ســتطبق خلالــه تدابيــر الطــوارئ إذ مــن الصعــب ان يخُفــى عــن الســكان 
انهــم يعيشــون فــي حالــة ازمــة ناهيــك عــن اخفــاء وجــود قيــود علــى التمتــع 
بحقوقهــم)	3(. ويقتضــي ان يتضمــن الاعــلان عــن حالــة الطــوارئ بيــان الحالــة 
ــدء  ــخ ب ــي يشــملها الاعــلان وتاري ــة الت ــد المنطق ــت بســببها وتحدي ــي اعلن الت

ســريانها)37(.
إن الســؤال الــذي يثــار بهــذا الصــدد هــو كيــف يمكــن اعــلان حالــة الطــوارئ فــي 

التشــريع العراقــي؟
ــتور 	200،  ــر دس ــة وأق ــذه الحال ــه له ــد تنب ــي ق ــتوري العراق ــرع الدس أن المش
ــة  ــة إعــلان حال ــق بكيفي ــا فيمــا يتعل ــد تكــون هــي الاصــوب مــن وجهــة نظرن بأحــكام ق
ــي ظــل الدســتور المذكــور  ــي ف ــم السياســي العراق الطــوارئ. فنظــراً لأخــذ نظــام الحك
بالنظــام البرلمانــي فــإن شــخص رئيــس الجمهوريــة هــو غيــر شــخص رئيــس الــوزراء 

)	3( سامي جمال الدين، لوائح الضرورة، مرجع سابق، ص332.
)	3( المرجع نفسه، ص332. محمد الوكيل، مرجع سابق، ص137.

)	3( سامي جمال الدين، لوائح الضرورة، مرجع سابق، ص327. محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص1		.
)37( سعدون عنتر الجنابي، مرجع سابق، ص	12.
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الملف القانوني أعلان حالة الطوارئ في العراق

ــرة )تاســعاً( مــن المــادة )1	( مــن الدســتور يكــون  ــد )1( مــن الفق واســتنادا لأحــكام البن
طلــب إعــلان حالــة الطــوارئ مشــتركاً بيــن كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس 
الــوزراء وفــي هــذا رقابــة متبادلــة مــن كل جانــب علــى الجانــب الآخــر. هــذا فيمــا يخــص 

الجهــة التــي لهــا حــق إعــلان حالــة الطــوارئ. 
أمــا مــن جهــة الاســباب أو المبــررات التــي دعــت إلــى إعلانهــا، فإنــه علــى الرغــم 
مــن أن الدســتور النافــذ لســنة 	200 لــم يتضمــن الأســباب والمبــررات التــي تدعــو إلــى 
ــون الطــوارئ(  ــة )قان ــاع عــن الســلامة الوطني ــر الدف ــة الطــوارئ، إلا إن أم إعــلان حال
رقــم )1( لســنة 	200 كان قــد حــدد بمقتضــى أحــكام المــادة )1( منــه الأســباب التــي تدعــو 
إلــى إعــلان حالــة الطــوارئ والتــي تتمثــل بتعــرض الشــعب العراقــي لخطــر جســيم يهــدد 
ــف مــن أي عــدد مــن الأشــخاص  ــة مســتمرة للعن ــم وناشــئ مــن حمل ــي حياته ــراد ف الأف
لمنــع تشــكيل حكومــة واســعة التمثيــل فــي العــراق أو تعطيــل المشــاركة السياســية الســليمة 
لــكل العراقييــن أو أي غــرض آخــر، بتخويــل رئيــس الــوزراء الصلاحيــات اللازمــة التــي 
تمكنــه مــن إدارة شــؤون البــلاد اثنــاء اعــلان تلــك الحالــة، فضــلاً عــن وجــوب عرضــه 
للإجــراءات المتخــذة والنتائــج خــلال فتــرة لا تتجــاوز ال)	1( يــوم علــى المجلــس النيابــي 
مــن تاريــخ انتهــاء مثــل تلــك الحالــة. وهــذا يعنــي ان الصلاحيــة المطلقــة تكــون بيــد رئيــس 

مجلــس الــوزراء بإعــلان حالــة الطــوارئ الــذي يســتوجبه الظــرف الطــارئ.
ــن . 	 ــه ضــرورة ايجــاد تناســب بي ــدأ يؤكــد فــي مضمون ــدأ التناســب: وهــو مب مب

التدابيــر التــي يتــم اعتمادهــا وخطــورة الازمــة، اي ان مــا يفــرض مــن قيــود 
لتعليــق الحقــوق او تعطيــل العمــل بالتنظيــم القانونــي الاعتيــادي للمجتمــع يجــب 
ــع  ــات الوض ــه مقتضي ــا تمثل ــق م ــى تحقي ــر عل ــذي يقتص ــدر ال ــون بالق ان يك
وبشــكل صــارم)38(. اي يجــب ان تكــون التدابيــر التــي تتخذهــا الحكومــة بالقــدر 
ــى أن الضــرورة  ــات الموقــف، بمعن ــد مقتضي ــى وجــه التحدي ــه عل ــذي تتطلب ال
ــد  ــامة التهدي ــن جس ــب بي ــروري التناس ــن الض ــه م ــذا فإن ــا)39(. ل ــدر بقدره تق
والتدابيــر المناســبة لمواجهتهــا، فضــلاً عــن أنــه لا يقتصــر المبــدأ علــى الاشــارة 
ــرر  ــود المب ــن وج ــد م ــا لاب ــر، وانم ــذه التدابي ــل ه ــب لمث ــدى المناس ــى الم ال
الســليم ولفتــرة محــدودة تنتهــي بانتهــاء الطــوارئ او زوال جســامة الاحــداث او 

ــر الاســتثنائية)0	(. ــي لا تعــود ثمــة ضــرورة للتدابي ــا وبالتال تضاؤله
الجديــر بالإشــارة، أن المبــادئ الاساســية التــي تحكــم مبــدأ التناســب)1	( يمكــن 

تلخيصهــا فــي العناصــر الاتيــة:
ينبغــي لــكل اجــراء اســتثنائي يتــم اتخــاذه بصــورة مشــروعة ان يكــون ضرورياً 	 

ومتناســباً مــع التهديد.
ان كل اجــراء اســتثنائي يجــب ان تكــون لــه علاقــة بالتهديــد اي لابــد مــن علاقــة 	 

)38( عادل الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري الاردني، مطابع غانم عبدة، عمان 1972، ص2	8.
)39( مروان محمد محروس المدرس، مرجع سابق، ص320.

)0	( ســامي جمــال الديــن، لوائــح الضــرورة، مرجــع ســابق، ص1	3. محمــد مصطفــى يونــس، مرجــع ســابق، ص7		ومــا 
. بعدها

)1	( محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص8		 وما بعدها.
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3	3

أعلان حالة الطوارئ في العراقالملف القانوني

بيــن وقائــع حالــة الطــوارئ والتدابيــر التــي يتــم اتخاذهــا.
يشــترط فــي التدابيــر الاســتثنائية التــي تلجــأ اليهــا الحكومــة ان تكــون بشــكل 	 

يجعــل مــن المحتمــل امــكان التغلــب علــى الطــوارئ ولا يعنــي ذلــك ان الحكــم 
علــى الضــرورة التدابيــر ســوف يعتمــد علــى ان التدابيــر تغلبــت بالفعــل علــى 

حالــة الطــوارئ.
ــل 	  ــة الاق ــل الاجــراءات البديل ــر الاســتثنائية يجــب تحلي ــم تناســب التدابي لتقوي

ــا للطــوارئ. ــي مواجهته ــة ف وطــأة والمتاحــة للحكوم
ان حــالات الطــوارئ لهــا الطابــع المؤقــت بالضــرورة ويعنــي ذلــك ان 	 

التدابيــر لهــا مــا يبررهــا طالمــا كانــت الطــوارئ قائمــة، وبالتالــي فــإن التدابيــر 
الاســتثنائية كافــة التــي لايقتضيهــا الموقــف او لايتطلبهــا الوضــع يجــب انهاؤها 

فــور زوال اســباب وجودهــا. 
مبــدأ عــدم التمييــز: تتطلــب المــادة 27 مــن اتفاقيــة البلــدان الامريكيــة والمــادة . 	

الرابعــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ان لا يســتتبع 
القيــود المفروضــة اي نــوع مــن انــواع التمييــز يرتكــز علــى العــرق او اللــون 
او الجنــس او اللغــة او الديــن او الاصــل الاجتماعــي. اي ان الحظــر وارد 
بالنســبة لســتة عناصــر هــي: العنصــر، اللــون، الجنــس، اللغــة، الديانــة، 

الاصــل الاجتماعــي.
ومــع أن مــدى عــدم التمييــز هــو نــص محــدود الا ان ادراجــه ضمن نص الاســتثناء 
مناســب لــدرء مخاطــر اتخــاذ تدابيــر اســتثنائية اساســها الكراهيــة, العنصريــة او النفــور 
مــن الاقليــات وهــذه ظاهــرة يســتفحل خطرهــا فــي اثنــاء الطــوارئ، ولذلــك فــأن التدابيــر 
ــي يجــب  ــي او دين ــى اســاس عنصــري او عرق الاســتثنائية ضــد بعــض الجماعــات عل
ــل الضــرورات العســكرية او  ــر مث ــة للتدابي ــررات الموضوعي ــم المب ــا لتقوي ــق فيه التدقي

انهــا مجــرد تعبيــر عــن كراهيــة الاقليــات)2	(.
الجديــر بالذكــر، أن مبــدأي الاعــلان الرســمي عــن حالــة الطــوارئ اي الاخطــار 
بهــا، ومبــدأ عــدم التمييــز يعــدان مــن المبــادئ التــي اقرتهمــا الاتفاقيــات الدوليــة والــذي 

يقضــي وجــوب اســتلزامهما الــى جانــب المبــادئ الاخــرى ســالفة الذكــر.
ــة  ــي أن حال ــل ف ــوارئ تتمث ــة الط ــلان حال ــوغات إع ــدم، أن مس ــا تق ــتنتج مم يس
ــدار  ــى م ــون عل ــام لا يك ــذا النظ ــى أن ه ــادي بمعن ــر ع ــتثنائي غي ــام اس ــوارئ نظ الط
الوقــت فهــو محــدد ومؤقــت وإنــه يــزول بــزوال الأثــر المســبب لــه، فضــلاً عــن كونهــا 
ــراد وضمــان حقوقهــم ضــد الظــروف  ــات الإف ــوق وحري ــة حق ــاً وجــد لحماي ــا نظام أنه
ــا  ــك فيه ــا لا ش ــة مم ــريعات العادي ــك، أن التش ــن ذل ــر م ــة. والاكث ــتثنائية الخاص الاس
ــراد  ــن الإف ــة بي ــة والمعروف ــور المتداول ــائل الخاصــة والأم ــي المس ــت ف مخصصــة للب
ــادي  ــير الع ــم الس ــت لتحك ــا وضع ــى أنه ــام، بمعن ــون الع ــخاص القان ــن أش ــم وبي وبينه
ــى اتخــاذ قــرارات  ــم تكــن فــي الحســبان واحتيــج إل للأمــور، أمــا أذا طــرأت ظــروف ل
ــراءات  ــي الإج ــطء ف ــن ب ــوم م ــو معل ــا ه ــع م ــة م ــا مقارن ــبة لمعالجته ــريعة ومناس س
التشــريعية أصبــح لزومــاً منــح الســلطة التنفيذيــة حــق إعــلان حالــة الطــوارئ لمعالجــة 

ــة والشــعب. ــى الدول ــذه الظــروف الخطــرة عل ــل ه مث

)2	( المرجع نفسه، ص0		.
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المطلب الثالث
الآثار المترتبة على اعلان حالة الطوارئ 

ان الاثــر المترتــب علــى اعــلان حالــة الطــوارئ هــو مراعــاة الحقــوق والحريــات 
ــي  ــن ف ــات ولك ــوق والحري ــك الحق ــد تل ــى تقيي ــلطات ال ــر الس ــد تضط ــه ق ــة، إلا أن العام
حــدود الضــرورة بهــدف مواجهــة الظــرف الطــارئ الــذي يهــدد الدولــة والــذي لا يمكــن 
ــة  ــة قانوني ــر ضمان ــزوم تواف ــون الطــوارئ. فضــلاً عــن ل ــق قان ــه الا بموجــب تطبي دفع
اساســية تحمــي تلــك الحقــوق والحريــات اثنــاء إعــلان تلــك الحالــة. وهــذا مــا ســنوضحه 

ــن: ــن الآتيي فــي الفرعي

الفرع الاول: القيود على الحقوق والحريات العامة
تتأثــر الحقــوق والحريــات العامــة، والــذي يترتــب عليهــا تقييــد الحقــوق والحريــات 
العامــة، الامــر الــذي يــؤدي الــى الانقــاص مــن ضمانــات الافــراد والجماعــات، وخاصــة 
علــى صعيــد الحقــوق المدنيــة والسياســية. لــذا فــإن القوانيــن التــي تتعامــل مــع المخاطــر 
والتهديــدات التــي تســتهدف المجتمــع والدولــة بشــكل عــام تكتســب اهميــة خاصــة لارتباطها 
المباشــر بعلاقــة الدولــة بــكل ســلطاتها التنفيذيــة بالفــرد ومــا يجــب ان يتوفــر لــه مــن حقــوق 
وحريــات عامــة ومــا يمكــن ان تمثلــه تلــك القوانيــن مــن قيــود علــى الحقــوق والحريــات. 

ــوق  ــة الحق ــن حماي ــا بي ــة م ــة المواءم ــي محاول ــة وه ــكالية حقيقي ــرز اش ــا تب وهن
والحريــات العامــة التــي يجــب ان تكــون مكفولــة للأفــراد تحــت كل الظــروف وبيــن 
ــع ظاهــرة  ــل م ــتثنائي للتعام ــع خــاص اس ــاك اجــراءات ذات طاب ــون هن ضــرورة ان تك

ــم.  ــراد ومجتمعاته ــك الاف ــلامة اولئ ــن وس ــدد ام ــتثنائية ته اس
وهــذا يعنــي أن هنــاك فكرتــان تتنازعــان فــي حكــم هــذه الحالــة, الاولــى هــي فكــرة 
ســمو الدولــة علــى الفــرد بدعــوى الحفــاظ علــى امــن وســلامة المجتمــع وحمايــة المصالــح 
الوطنيــة العليــا, وفكــرة ســمو الفــرد علــى الدولــة وهــي الاصــل والفكــرة الاولــى هــي التــي 

ســادت وماتــزال علــى مــدى عقــود طويلــة)3	(. هــذا مــن جانــب.
ــوق الانســان  ــر بالنســبة لحق ــرٌ كبي ــا أث ــة الطــوارئ  له ــب آخــر، أن حال ومــن جان
ــوق  ــات فادحــة للحق ــن مخالف ــرن الماضــي م ــا شــهده الق ــى م ــذا يرجــع ال ــه، وه وحريات
ــدول  ــف تســتخدم ال ــذه المواق ــل ه ــي مث الاساســية للإنســان خــلال حــالات الطــوارئ وف
حالــة الطــوارئ كذريعــة فــي معظــم الاحــوال لإنــكار تطبيــق الضمانــات الاساســية التــي 
ــى  ــكل مغال ــتثنائية بش ــراءات اس ــذ اج ــروف وتتخ ــذه الظ ــي ه ــان ف ــوق الانس ــم حق تحك
ــة الطــوارئ يضــع قيــوداً  فيــه)		(. فبالنســبة للحقــوق المدنيــة والسياســية فــان اعــلان حال
علــى حريــة الاشــخاص فــي الاجتمــاع والانتقــال والاقامــة والمــرور فــي اماكــن او اوقــات 

)3	( عاصــم رمضــان مرســي يونــس، الحريــات العامــة فــي الظــروف الاســتثنائية، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2009، 
ص8	. 

)		( محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص31	. 
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معينــة والقبــض علــى المشــتبه فيهــم والخطريــن علــى الامــن والنظــام العــام واعتقالهــم 
والترخيــص بتفتيــش الاشــخاص والاماكــن دون التقيــد بأحــكام قوانيــن الاجــراءات 
الجنائيــة وكذلــك تكليــف اي شــخص بتأديــة اي عمــل مــن الاعمــال. والاكثــر مــن ذلــك، 
ــاً كان  ــة الرســائل أي ــة الطــوارئ مراقب ــد اعــلان حال ــة عن أن مــن حــق الســلطة التنفيذي
ــائل  ــوم ووس ــررات والرس ــات والمح ــرات والمطبوع ــف والنش ــة الصح ــا ومراقب نوعه
التعبيــر والدعايــة والاعــلان كافــة قبــل نشــرها وضبطهــا ومصادرتهــا وتعطيلهــا واغــلاق 
اماكــن طبعهــا. فضــلاً عــن أنّ إعــلان هــذه الحالــة يؤثــر كذلــك فــي حريــة انتقــال الافــراد 
فهــذا اثــره واضــح فيمــا اذا قامــت الســلطة بغلــق بعــض المناطــق مــن البــلاد ومحاصرتهــا 
وعزلهــا عــن غيرهــا كذلــك تقــوم بأخــلاء بعــض المناطــق واعاقــة المواصــلات وتحديــد 
اوقــات لحظــر التجــوال فــي الاماكــن العامــة وفــي الشــوارع والمــدن.  كمــا أن اعــلان 
حالــة الطــوارئ يــؤدي الــى ازديــاد حــالات القبــض والاعتقــال الاداري وهــو مــا تقــوم 
ــك  ــوارئ يمل ــون الط ــل قان ــي ظ ــرطة ف ــد الش ــلاً قائ ــة ) مث ــلطة الاداري ــراد الس ــه اف ب
صلاحيــات قاضــي التحقيــق مــن توقيــف للمشــتبه بهــم واحالتهــم علــى المحاكم الاســتثنائية 
والعســكرية()		(. كمــا أنــهُ توجــد مجموعــة مــن الاثــار الناتجــة عــن فرض حالــة الطوارئ 
تتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، اذ ان فــرض الطــوارئ يعنــي وجود 
مجموعــة مــن الاخطــار ذات الطابــع الامنــي، وهــذه بدورهــا تقــود الــى تأثيــرات واضحــة 
ــث ان  ــة الطــوارئ حي ــا حال ــي تخلقه ــة الت ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي مجمــل الحق ف
اعلانهــا يقــود الــى تدميــر البنــى التحتيــة الاقتصاديــة للمشــاريع ذات الطابــع الاقتصــادي 
والاجتماعــي وذلــك تبعــاً للإجــراءات التــي تتخذهــا الســلطة عندمــا تحــدد مواعيــد فتــح 

المحــال العامــة واغلاقهــا وكذلــك الامــر بإغــلاق هــذه المحــال كلهــا او بعضهــا)		(.
ممــا تقــدم يثــار تســاؤل مهــم، إذ إنــه بعــد ان رأينــا اتســاع دائــرة الحقــوق المتأثــرة 
بحالــة الطــوارئ، فهــل يعنــي ذلــك انــه لا يوجــد اي حــق مــن حقــوق الانســان يســلم مــن 

هــذا التأثيــر والتقييــد؟ 
ــى هــذا التســاؤل يوحــي بوجــود مجموعــة مــن الحقــوق لا يمكــن  ــة عل ان الاجاب
ــى  ــكل انســان, وتنــص عل ــة الطــوارئ نظــراً لأهميتهــا بالنســبة ل ــر بفــرض حال ان تتأث
ــة  ــة والسياســية والاتفاقي ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــن العه ــوق كل م ــذه الحق ه
الامريكيــة لحقــوق الانســان وكذلــك الاتفاقيــة الاوربيــة لحقــوق الانســان، إذ مــن خــلال 
ــوق اساســية  ــى حق ــا نصــت عل ــات اعــلاه نجــد أنه ــذه الاتفاقي ــي نصــوص ه ــن ف التمع
أربعــة مشــتركة بينهمــا لا يجــوز تقييدهــا وهــي تتمثــل ب: الحــق فــي الحيــاة, والحــق فــي 
التحــرر مــن التعذيــب والعقوبــة او المعاملــة القاســية وغيــر الانســانية والمهينــة, والحــق 
ــن  ــق قواني ــن تطبي ــرر م ــي التح ــق ف ــراً الح ــة, واخي ــرق والعبودي ــن ال ــرر م ــي التح ف

ــات باثــر رجعــي. العقوب
إن هــذه الحقــوق الاربعــة اساســية الــى حــدٍ اقصــى, وهــي مــن مبــادئ واعــراف 
ــرة، 	197،  ــة، القاه ــون، دار النهضــة العربي ــة للقان ــط خضــوع الدول ــدأ المشــروعية وضواب ــه الجــرف، مب )		( طعيم

ص180.
)		( طعيمــه الجــرف، مرجــع ســابق، ص183. رأفــت دســوقي، هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى أعمــال البرلمــان، منشــأة 

المعــارف، الإســكندرية، 	200 ، ص	20 ومــا بعدهــا. ســعدون عنتــر الجنابــي، مرجــع ســابق، ص	12 ومــا بعدهــا.
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القانــون الدولــي والتــي لا يجــوز تحــت ايــة ظــروف الســماح بالإخــلال بهــا. أمــا الاتفاقيــة 
الخاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية والاتفاقيــة الامريكيــة فتضيفــان مجموعــة اخــرى من 
الحقــوق الــى الحقــوق الاربعــة الســابقة والتــي تضفــي عليهــا الحمايــة مــن حالــة الطــوارئ 
وهــي تتمثــل ب: الحــق فــي الاعتــراف بالشــخصية القانونيــة, وحريــة الوجــدان والديــن. 
ــة والسياســية الســجن  ــوق المدني ــة الخاصــة بالحق ــة الدولي وبوجــه خــاص تحظــر الاتفاقي
ــل.  ــوق الطف ــة الاســرة وحق ــة لتشــمل حماي ــة نطــاق الحماي ــد الاتفاقي ــدي، وتم ــن تعاق لدي
وقــد صــدر اعــلان بشــأن حمايــة النســاء والاطفــال فــي حــالات الطــوارئ والمنازعــات 
المســلحة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة المرقــم )3318( المــؤرخ فــي 	1 
كانــون الاول 	197 )7	(، وكذلــك الحــق فــي الجنســية، فضــلًا عــن الضمانــات القضائيــة 

اللازمــة لحمايــة هــذه الحقــوق)8	(.
ــة بنصــوص  ــا مكفول ــة أنه ــات الفردي ــي الحري ــى أن الأصــل ف ــارة ال ــدر الاش تج
دســتورية وتشــريعية وليــس للســلطة الإداريــة أن تجــور عليهــا بمقتضــى التدابيــر والأوامر 
ــلا تســتطيع ســلطة الطــوارئ اتخــاذ  ــن الطــوارئ، ف ــي يمكــن اتخاذهــا بموجــب قواني الت
قــرارات تقيــد الحريــات العامــة بــدون نــص صريــح فــي القوانيــن، وهــذا مــا أكــده مجلــس 

الدولــة المصــري و الفرنســي)9	(.
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن أمــر الدفــاع عــن الســلامة الوطنيــة فــي العــراق رقــم )1( 
لســنة 	200، ومــن ملاحظــة ثنايــا نصوصــه يتضــح أنــه خــول رئيــس الــوزراء فــي حالــة 

الطــوارئ العديــد مــن الســلطات الاســتثنائية المؤقتــة التــي يمكــن تلخيصهــا بالاتــي:
أ_ اعــلان حالــة الطــوارئ بأمــر يتضمــن بيــان الحالــة التــي أعلنــت حالــة الطــوارئ 
بســببها وتحديــد المنطقــة التــي تشــملها وتحديــد بــدء ســريان حالــة الطــوارئ ومدتهــا علــى 
أن لا تمتــد حالــة الطــوارئ أكثــر مــن )0	( يومــاً أو تنتهــي بعــد زوال الخطــر أو الظــرف 
الــذي اســتدعى قيامهــا أو أيهمــا اقــل، ويجــوز تمديــد حالــة الطــوارئ بصــور دوريــة كل 
ثلاثيــن يومــا ببيــان تحريــري مــن رئيــس الــوزراء وهيئــة الرئاســة إذا اســتدعت الضــرورة 

ذلــك وينتهــي العمــل بهــا تلقائيــاً إذا لــم تمــدد تحريريــاً فــي نهايــة أيــة مــدة تمديــد.
ــم  ــي الجرائ ــي العــراق ف ــب ف ــن أو الأجان ــة المواطني ــى حري ــود عل ب_ وضــع قي
المشــهودة أو التهــم الثابتــة بأدلــة أو قرائــن كافيــة فيمــا يخــص الانتقــال والتجــوال والتجمــع 
والتجمهــر والمــرور والســفر مــن والــى العــراق وحمــل أو اســتعمال الأســلحة والذخائــر 
والمــواد الخطــرة واحتجــاز المشــتبه بســلوكهم وتفتيشــهم أو تفتيــش منازلهــم وأماكــن 
ــن  ــاره م ــن يخت ــى م ــا إل ــات أو غيره ــذه الصلاحي ــل ه ــوزراء تخوي ــس ال ــم. ولرئي عمله
قيادييــن عســكريين أو مدنييــن كل ذلــك بعــد اســتحصال مذكــرة قضائيــة للتوقيــف او 

)7	( اعلان حماية الاسرة وحقوق الطفل لعام 	197.
)8	( محمــد مصطفــى يونــس، مرجــع ســابق، ص0		. وكذلــك محمــد خليــل الموســى، التطبيــق الافقــي للاتفاقيــة الاوربيــة 
لحقــوق الانســان والحريــات الاساســية، بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق، كليــة الحقــوق، جامعــة البحريــن، المجلــد الرابــع، 

العــدد الاول، 2010، ص22 ومــا بعدهــا. 
)9	( كحكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعنيــن المرقميــن830 _871 والمؤيــد لحكــم محكمــة القضــاء الإداري بتاريــخ 
7/	/	197. للمزيــد مــن التفاصيــل يراجــع محمــد حســين عبــد العــال، الرقابــة القضائيــة علــى قــرارات الضبــط الاداري، دار 

الفكــر العربــي، القاهــرة، 2009، ص7	.



)7
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

3	7

أعلان حالة الطوارئ في العراقالملف القانوني

ــش. التفتي
ــهد  ــي تش ــة الت ــى المنطق ــددة عل ــرة مح ــرة قصي ــوال لفت ــر التج ــرض حظ ت_ ف
ــعة  ــلحة واس ــات مس ــات وعملي ــرات أو اضطراب ــهد تفجي ــن أو تش ــراً للأم ــداً خطي تهدي
معاديــة، ولــه عــزل تلــك المنطقــة وتطويقهــا بقــوات مناســبة وتفتيشــها إذا ثبــت أو اشــتبه 
حيــازة بعــض ســكانها أســلحة متوســطة أو ثقيلــة أو متفجــرات أو تحصــن بهــا خارجــون 
ــي حــالات ملحــة  ــة للتفتيــش إلا ف ــك بعــد اســتحصال مذكــرة قضائي ــون، وذل ــى القان عل

للغايــة.
ث_ فــرض قيــود علــى الأمــوال وعلــى حيــازة الأشــياء الممنوعــة ووضــع الحجــز 
الاحتياطــي علــى أمــوال المتهميــن بالتآمــر والتمــرد والعصيــان المســلح والاضطرابــات 

المســلحة وعمليــات الاغتيــال والتفجيــر.
ــات  ــة والبرقي ــائل البريدي ــى الطــرود والرس ــة عل ــاذ إجــراءات احترازي ج _ اتخ
ووســائل وأجهــزة الاتصــال الســلكية واللاســلكية كافــة إذا ثبــت اســتعمالها خــارج حالــة 

ــر الحاجــة المخصصــة للظــرف الاســتثنائي. ــي غي الطــوارئ ف
ح _ فــرض قيــود علــى وســائل النقــل والمواصــلات البريــة والجويــة والمائيــة فــي 

مناطــق محــددة ولمــدة محــددة.
خ _ فــرض قيــود علــى المحــال العامــة والتجارية والنــوادي والجمعيــات والنقابات 
والشــركات والمؤسســات والدوائــر بحيــث تحــدد مواعيــد فتحهــا وغلقهــا ومراقبــة أعمالها 

ووضــع الحراســة عليها.
د_ إيقــاف العمــل مؤقتــاً أو بصــورة دائمــة بإجــازات الأســلحة والذخيــرة والمــواد 
الخطيــرة والمفرقعــة والمتفجــرة والاتجــار بهــا إذا ثبــت اســتعمالها أو محاولــة اســتعمالها 
ــي  ــن والاســتقرار ف ــداً للأم ــل تهدي ــت تمث ــي أعــلاه أو إذا كان ــورة ف ــم المذك ــي الجرائ ف

المنطقــة أو كانــت حيازتهــا غيــر جائــزة قانونيــاً.
ذ_ اتخــاذ قــرارات وإجــراءات عســكرية وأمنيــة ســريعة تكــون محــدودة ومناســبة 
فــي المناطــق التــي أعلنــت فيهــا حالــة الطــوارئ بالتنســيق مــع وزيــري الدفــاع والداخليــة 

أو أي وزيــر آخــر ومستشــار الأمــن الوطنــي أو أيــة جهــة ذات اختصــاص.
يســتنتج ممــا ســبق، أن هــذه الســلطات الاســتثنائية بمجموعهــا تشــكل مساســاً 
واعتــداءً علــى الحقــوق الأساســية للمواطــن ومصــادرة لهــذه الحقــوق والحريــات، فعلــى 
ســبيل المثــال أن الدســتور العراقــي النافــذ لســنة 	200، واســتناداً لأحــكام الفقــرة الاولــى 
ــأنّ للعراقــي حريــة التنقــل والســفر والســكن داخــل العــراق  مــن المــادة )		( أوضــح ب
ــفره  ــة س ــرد بحري ــق الف ــاس بح ــأنه المس ــن ش ــراء م ــي أن أي إج ــذا يعن ــه. وه وخارج
وتنقلــه يعــد مخالفــاً لأحــكام هــذا الدســتور، غيــر أن أمــر الدفــاع عــن الســلامة الوطنيــة 
لســنة 	200، أجــاز لرئيــس الــوزراء وضــع قيــود علــى حريــة المواطنيــن فــي المــرور 
والســفر مــن والــى العــراق وفــرض حظــر التجــوال لمــدة قصيــرة محــددة علــى المنطقــة 
التــي تشــهد تهديــداً خطيــراً للأمــن أو تشــهد تفجيــرات أو اضطرابــات وعمليــات مســلحة 

أو حالــة انتشــار وبــاء مــا شــابه ذلــك، وكــذا الحــال مــع بقيــة الحقــوق والحريــات.
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الفــرع الثانــي: الضمانــات القانونيــة لحمايــة حقــوق الانســان فــي ظــل حالــة 
الطــوارئ

حينمــا تلجــأ الــدول الــى اعــلان حالــة الطــوارئ فإنهــا تعتــرف جيــداً انهــا تخاطــر 
بالحقــوق والحريــات العامــة للإنســان فــي بلدهــا، إلا انهــا تبــرر لجوئهــا الــى هــذا الخيــار 
ــن  ــد، وم ــتقرار البل ــا وســلامة واس ــة العلي ــى رأســها المصلحــة الوطني ــرة عل بحجــج كثي
ــك  ــات، وذل ــوق والحري ــذه الحق ــل ه ــاك مث ــة لانته ــة اللازم ــر الحماي ــن تواف ــد م ــم لاب ث
ــات  ــة)0	(. فضــلًا عــن أن ضمان ــك الحماي ــي تســتدعيها تل ــة الت ــات الكافي بوضــع الضمان
حمايــة حقــوق الانســان تتعــدد بتعــدد اليــات الحمايــة فــي مختلــف التشــريعات والمواثيــق 
والاتفاقيــات علــى المســتوى المحلــي والاقليمــي والدولــي. وإن المقصــود بتلــك الضمانــات 
هــي الضمانــات القانونيــة التــي تعنــي مجموعــة القواعــد او المبــادئ القانونيــة التــي يلــزم 

مراعاتهــا مــن اجــل كفالــة الاحتــرام الواجــب لحقــوق الانســان)1	(.
وبمــا أن اعــلان حالــة الطــوارئ يترتــب عليهــا منــح الســلطة القائمــة عليهــا 
ــكل  ــا تش ــا أنه ــا، وبم ــة له ــن المنظم ــي القواني ــا ف ــتثنائية منصــوص عليه ــات اس صلاحي
ــذا كان لزامــاً اخضــاع هــذه الســلطة لرقابــة  خطــورة علــى حقــوق الافــراد وحرياتهــم، ل
ــة  ــس الدول ــرار رئي ــى ق ــة تنصــب عل القضــاء للتأكــد مــن مــدى شــرعيتها، وهــذه الرقاب
بإعــلان تلــك الحالــة، وكذلــك تنصــب علــى جميــع الاختصاصــات الممنوحــة لذلــك الرئيــس 

بعــد اعلانهــا.
ــوارئ،  ــة الط ــلان حال ــة بإع ــس الدول ــى اختصــاص رئي ــة عل ــة القضائي أن الرقاب
ولــدى التمعــن فــي نصــوص القانــون الاساســي العراقــي لعــام 	192 نجــد ان قــرار اعــلان 

حالــة الطــوارئ يعُــدّ مــن اعمــال الســيادة التــي لا تخضــع لرقابــة القضــاء. 
ــة لعــام 		19  ــة الطــوارئ فــي ظــل قانــون الســلامة الوطني ــدّ اعــلان حال ــد عُ وق
والــذي ظــل نافــذا فــي دســتور 1970 مــن قبيــل اعمــال الســيادة، وهــو مــا اســتقرت عليــه 
محكمــة تمييــز العــراق، وقــد جــاء ذلــك فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 9/	/		19 وهــي 
بصــدد تعريــف اعمــال الســيادة الــى ان )اعمــال الســيادة حســبما جــرى بــه الفقــه والقضــاء، 
ــم لا ســلطة ادارة  ــا ســلطة حك ــة باعتباره ــن الحكوم ــي تصــدر م ــال الت ــك الاعم ــي تل ه
فتباشــر بمقتضــى هــذه الســلطة العليــا لتنظيــم علاقتهــا بالســلطات الاخــرى... وهــي طــوراً 
تتخــذ للدفــاع عــن الامــن العــام  مــن اضطــراب داخلــي بإعــلان الاحــكام العرفيــة او اعــلان 

حالــة الطــوارئ()2	(.
وبعــد صــدور قانــون التعديــل الثانــي لقانــون مجلــس شــورى الدولــة رقم 	10 لســنة 
ــة  ــاً لحماي ــه ان يكــون حصن ــاً فــي العــراق المفتــرض في ــذي انشــأ قضــاءً اداري 1989 ال
ــة الطــوارئ   ــرار اعــلان حال ــدّ ق ــون وع ــذا القان ــم، جــاء ه ــن  وحرياته ــوق المواطني حق
ــد )خامســاً( مــن المــادة الســابعة التــي  ــى نــص البن مــن اعمــال الســيادة وذلــك اســتناداً ال

)0	( قصري محمد، شرح قانون الطوارئ، المكتبة القانونية، القاهرة، 1988، ص		2.
)1	( عاصــم رمضــان مرســي يونــس، الحريــات العامــة فــي الظــروف الاســتثنائية، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2009، 

ص7	.
)2	( احمــد اكــرم عبدالقــادر الدليمــي، اعمــال الســيادة فــي ضــوء احــكام القضــاء المقــارن، رســالة ماجســتير، جامعــة بابــل، 

كليــة القانــون، 	199، ص		1.
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أعلان حالة الطوارئ في العراقالملف القانوني

ــة  ــى أن » لا تختــص محكمــة القضــاء الاداري بالنظــر فــي الطعــون المتعلق نصــت عل
بمــا يأتــي :اعمــال الســيادة وتعتبــر مــن قبيــل اعمــال الســيادة المراســيم والقــرارات التــي 
يصدرهــا رئيــس الجمهوريــة«. وبذلــك فــإن قــرار اعــلان حالــة الطــوارئ يكــون بمنجــاة 
ــه مــن  ــع قرارات ــذي تعــد جمي ــة ال ــس الجمهوري ــه يصــدر مــن رئي ــه لأن مــن الطعــن في
اعمــال الســيادة، وهــذا المســلك لــم يكــن متفقــاً مــع حمايــة حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم 
مــن تعســف الســلطة، وكان محــلاً لانتقــاد الفقــه الــذي اشــار الــى ان القضــاء فــي فرنســا 
ومصــر قــد بســط رقابتــه علــى قــرارات ومراســيم صــدرت مــن رئيــس الجمهوريــة، وان 
مــن المتفــق عليــه فــي الفقــه ان الــذي يضفــي علــى العمــل صفــة الســيادة هــو القضــاء لا 
المشــرع، وعلــى ذلــك يكــون لرئيــس الدولــة أن يعلــن حالــة الطــوارئ دون الاســتناد الــى 
أي ســبب وفــي أي وقــت لان قــراره هــذا ســيكون بمنجــاة مــن الطعــن، وهــذا مــا يزيــد 

مــن هيمنتــه)3	(. 
ــي  ــى حظــر النــص ف ــر عل ــه أق ــة العــراق لســنة 	200 فإن أمــا دســتور جمهوري
القوانيــن علــى تحصيــن أي عمــل أو قــرار اداري مــن الطعــن. وهــذا يــدل علــى أن مــن 
حــق كل شــخص يتضــرر مــن القــرارات التــي تتخذهــا الادارة فــي حالــة الطــوارئ أن 
يعتــرض علــى قــرار الادارة اذا مــا تعســفت فــي اســتعمال الحــق الممنــوح لهــا، وإن نــص 

المــادة المذكــورة يعــد مســلك صحيــح يســتحق التقديــر.
ــتورية  ــى دس ــة عل ــل بالرقاب ــة تتمث ــات القانوني ــك الضمان ــر، أن تل ــدر بالذك الجي
ــدأ  ــال الادارة ومب ــى اعم ــرة عل ــة الاخي ــك الرقاب ــة ودور تل ــة القضائي ــن والرقاب القواني
ســيادة القانــون ومبــدأ اســتقلال القضــاء وحصانتــه. وفيمــا يلــي توضيــح لتلــك الضمانــات 

ــة بإيجــاز: القانوني
ــدأ اساســي وهــو . 1 ــة وترســخ مب ــع الدول ــن: تتب ــى دســتورية القواني ــة عل الرقاب

مبــدأ ســمو الدســتور والــذي يعنــي القاعــدة القانونيــة تكتســب القــوة القانونيــة 
الملزمــة للســلطات والافــراد وبالتالــي لا يجــوز لأي ســلطة مختصــة ان تصدر 
ــى  ــة عل ــوع الرقاب ــد تن ــك نج ــت الطــوارئ. لذل ــتور وق ــف للدس ــون مخال قان

دســتورية القوانيــن وإن اختلفــت بيــن مختلــف الدســاتير)		(.
ــن عناصــر . 2 ــي م ــة عنصــر اساس ــة القضائي ــر الرقاب ــة: تعتب ــة القضائي الرقاب

دولــة القانــون. وإدارة القانــون فــي حمايــة الحقــوق والحريــات لا تنتــج اثارهــا 
بطريقــة فعاّلــة إلا اذا كفــل القضــاء هــذه الحمايــة، فالتدخــل القضائــي هــو الــذي 
ــل  ــا تعم ــة فإنه ــلطة التنفيذي ــلاف الس ــون. بخ ــوص القان ــة نص ــن فاعلي يضم
علــى مجــرد تطبيــق القانــون دون أن تملــك صلاحيــة التأكــد مــن ســلامة هــذا 
ــوق  ــون للحق ــا القان ــي يقره ــة الت ــة الحماي ــك ضمان ــي لا تمل ــق، وبالتال التطبي
ــة  ــة ذات فعالي ــة القضائي ــون الرقاب ــى تك ــر، وحت ــه اكب ــى وج ــات عل والحري
وتحقــق الاســاس الجوهــري مــن وضعهــا لتحقيــق العدالــة وضمــان الحقــوق 

)3	( فاروق احمد خماس، مرجع سابق، ص232.
)		( وســن حميــد رشــيد، الرقابــة عــل دســتورية القوانيــن فــي العــراق والامــارات العربيــة المتحــدة، رســالة ماجســتير، 

ــا، 2009، ص	1. ــس، ليبي ــا، طرابل ــة الدراســات العلي اكاديمي
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ــام للقضــاء  ــد مــن ان يكــون ثمــة اســتقلال ت ــراد لاب ــات الاساســية للإف والحري
ــزاع)		(. ــة والتشــريعية فــي مواجهــة اطــراف الن فــي مواجهــة الســلطتين التنفيذي

الرقابــة القضائيــة علــى اعمــال الادارة: يشــكل نظــام القضــاء المــزدوج )القضاء . 3
الاداري المســتقل والقضــاء العــادي( افضــل نظــام لحمايــة حقــوق الافــراد 
وحرياتهــم وتحقيــق التــوازن بيــن العــام والخــاص، حيــث تتنــوع الانظمــة 
القضائيــة فــي الكثيــر مــن الــدول، إذ نجــد دولاً تأخــذ بالقضــاء الاداري المســتقل 
مفــرداً فــي دســاتيرها، ودولاً اخــرى الحــق هــذا الاختصــاص بمحاكمهــا القضاء 
ــال  ــك كل اعم ــواءً أكان ذل ــة س ــة الاداري ــة الرقاب ــى مهم ــي تتول ــادي، والت الع

الادارة او بعضهــا)		(.
ــدأ ســيادة احــكام القانــون فــوق كل ارادة . 	 ــدأ ســيادة القانــون: يعنــي هــذا المب مب

ســواء أكانــت ارادة الحــكام او ارادة المحكوميــن، ويقصــد بالقانــون هنــا القواعــد 
القانونيــة المطبقــة كافــة بصــرف النظــر عــن مصدرهــا ســواء أكانــت قواعــد 
الدســتور أم قواعــد القانــون أم قواعــد اللائحــة، فجوهــر الخضــوع يعني اعتراف 
ســلطات الدولــة كافــة وكذلــك الافــراد بــأن هنــاك مبــادئ وقيمــاً متجســدة فــي تلك 
القوانيــن يجــب احترامهــا والامتثــال لهــا فــي كل الظــروف. فخضــوع الســلطة 
التشــريعية لمبــدأ ســيادة القانــون يعنــي ان تلتــزم فــي ســنها للتشــريعات العاديــة 
ــة  ــزام الســلطة القضائي ــة. والت ــن كاف ــى القواني ــو عل ــذي يعل احــكام الدســتور ال
بمبــدأ ســيادة القانــون يتجلــى فيمــا تصــدره مــن احــكام تطابــق القانــون، ويبــدو 
خضــوع الســلطة التنفيذيــة للمبــدأ نفســه اكثــر اهميــة فيمــا تصــدره مــن قــرارات 
ومــا تقــوم بــه مــن اعمــال)7	(، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن مبــدأ 
ســيادة القانــون تتجلــى اهميتــه فــي احتــرام الافــراد للقانــون والامتثــال لأوامــره 

ويتفــرع مــن ذلــك احتــرام كل فــرد لحقــوق وحريــات الافــراد الآخريــن.
مبــدأ اســتقلال القضــاء وحصانتــه: إن اســتقلال القضــاء وحصانتــه خيــر ضمــان . 	

ــذود عــن  ــذي ي ــو ال ــتقل ه ــم، فالقضــاء المس ــراد وحرياته ــوق الاف ــة حق لحماي
ــول  ــا. والق ــة عليه ــزة الســلطة التنفيذي ــداء اجه ــع اعت ــات ويمن ــوق والحري الحق
ان هنــاك قضــاءً مســتقلاً فــي دولــة مــا هــو بالنظــر الــى توافــر مجموعــة مــن 
ــات  ــي المنازع ــل ف ــص بالفص ــده مخت ــاء وح ــو ان القض ــا ه ــل، ومنه العوام
والدعــاوى، ســواءً تلــك المنازعــات الناشــئة بيــن الافــراد فقــط أم بينهــم وبيــن 
الادارة، وهــو مــن يقــوم بتجريــم او عــدم تجريــم اي فعــل مــن الافعــال بحيــث لا 
يجــوز لأي شــخص او هيئــة أيــاً كانــت أن تتدخــل بطلــب تطبيــق نــص معيــن او 
الامتنــاع عــن تطبيــق نــص مــا)8	(. فضــلًا عــن ان يكــون القضــاء هــو المختــص 
)		( منصــور ميــلاد يونــس، القانــون الدســتوري والنظــم السياســية، الكتــاب الاول، النظريــة العامــة للدولــة، دون دار نشــر، 

ليبيــا، 2009، ص103.
)		( منصور ميلاد يونس، مرجع سابق، ص300.

ــان،  ــروت، لبن ــة، بي ــوق الانســان، دار النهضــة العربي ــة لحق ــة الدولي ــوق الجنائي ــات الحق ــة، ضمان ــد قصيل ــح زي )7	( صال
ص37	.  ،2009

)8	( مراد عبدالفتاح، شرح قوانين امن الدولة والطوارئ، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2000، ص2	1.
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أعلان حالة الطوارئ في العراقالملف القانوني

بإيقــاع حــالات الحبــس الاحتياطــي وتقييــد حريــة الافــراد وفقــاً للقانــون، بحيث 
ــوارئ.  ــة الط ــي حال ــى ف ــس حت ــى الحب ــرى ان تتول ــة اخ ــوز لأي جه لا يج
ــدم  ــرض ع ــه يفت ــتقلال القضــاء وحصانت ــول باس ــك، ان الق ــن ذل ــر م والاكث
جــواز النــص علــى تحصيــن اي عمــل صــادر مــن اي جهــة مــن رقابــة 
ــن القضــاة  ــم تعيي ــات اســتقلال القضــاء ان يت ــا ان مــن ضروري القضــاء. كم
وفــق شــروط محــددة، وان تتوفــر الضمانــات المهمــة للقاضــي بعــدم عزلــه الا 
بشــروط خاصــة. إضافــة الــى ان هنــاك الكثيــر مــن الــدول يتــم تعييــن القضــاة 
ــة  ــل جه ــن قب ــب الا م ــع للتأدي ــوز ان يخض ــا لا يج ــم، كم ــدى حياته ــا م فيه

ــاع عــن نفســه)9	(. ــات للدف ــة، وان يعطــى القاضــي اوســع الضمان قضائي
يســتنتج ممــا تقــدم، ان قضيــة حقــوق الانســان هــي قضيــة العصــر وان احترامهــا 
ــم تظهــر  ــر العالمــي والانســاني ول ــل الجانــب المتحضــر فــي الضمي ــاع عنهــا يمث والدف
كذلــك علــى الصعيــد الدولــي إلا بظهــور القيمــة والاهميــة الاكبــر للإنســان فــي عمليــة 
الحضــارة البشــرية، وإذا كان علينــا جميعــاً ان نشــارك باحتــرام حقــوق الانســان والدفــاع 
عنهــا، فــلأن هــذه الحقــوق جــزء مــن الانســان نفســه، فــإذا فقدهــا كلهــا او بعضهــا فإنمــا 
يفقــد شــيئاً مــن كيانــه. وأنــه لا يتصــور وجــود الانســان بــدون ان يكــون متمتعــاً بالحقــوق 

التــي اجمعــت البشــرية علــى الاعتــراف بهــا.

)9	( ســلوان جابــر هاشــم، حالــة الضــرورة فــي القانــون الدولــي الانســاني، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، طرابلــس، لبنــان، 
2013، ص1	1.
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الملف القانوني أعلان حالة الطوارئ في العراق

الخاتمة

ــي  ــة الطــوارئ ف ــي ضــوء مــا ســبق ومــن خــلال دراســة موضــوع اعــلان حال ف
ــة العــراق لســنة 	200« مــن خــلال ثــلاث  العــراق »دراســة بموجــب دســتور جمهوري
ــة  ــوم حال ــث مفه ــن حي ــة الطــوارئ م ــة حال ــث عــن ماهي ــا للحدي ــا خلاله ــب تطرقن مطال
الطــوارئ والتأصيــل التاريخــي لهــا، ومــن ثــم تطرقنــا الــى الحديــث عــن مســوغات اعــلان 
ــا  ــم بموجبه ــي يت ــة الت ــة الطــوارئ والالي ــق حال ــث شــروط تحق ــة الطــوارئ مــن حي حال
إعلانهــا. ومــن ثــم تطرقنــا الــى الآثــار المترتبــة علــى اعلانهــا مــن حيــث تقييدهــا للحقــوق 
والحريــات والضمانــات القانونيــة لحمايــة حقــوق الانســان فــي ظــل حالــة الطــوارئ. فقــد 
ــا  ــي يمكــن إدراجه ــدد مــن المقترحــات والت ــة بع ــج مقرون ــة مــن النتائ ــى جمل ــا ال توصلن

بالشــكل الاتــي:

أولاً: النتائج:-
إن نظــام حالــة الطــوارئ هــو نظــام ذو طبيعــة اســتثنائية يتمثــل فــي انــه نظــام . 1

قانونــي اســتثنائي واضــح المعالــم، يتــم اللجــوء اليــه بصفــة مؤقتــه عنــد حــدوث 
خطــر داهــم يحــدق بالبــلاد، ومــن مقتضــاه خلــل بأمــن الدولــة، بحيــث تعجــز 
التشــريعات العاديــة عــن مواجهتــه، وينطــوي هــذا النظــام عــل تخويــل الســلطة 
التنفيذيــة صلاحيــات اســتثنائية واســعة وليســت مطلقــة لمواجهــة هــذا الخطــر، 
بصــورة مؤقتــة تنتهــي عنــد زوال الاخطــار التــي اســتدعت اعــلان حالــة 

الطــوارئ.
ــوق الانســان . 2 ــى حق ــر عل ــارة عــن نظــام اســتثنائي يؤث ــة الطــوارئ عب ان حال

فــي ظلــه، ويــؤدي الــى تعليــق عمــل الادارة ويمنحهــا ســلطات واســعة خــلال 
هــذه الحالــة علــى ان لا تتعســف الادارة فــي اســتعمال الســلطة الممنوحــة لهــا 
فــي ســبيل مواجهــة الظــرف الطــارئ الــذي يتعــرض لــه البلــد، كمــا فــي حالــة 

ــة او التمــرد وغيرهــا. ــات الداخلي ــة او الاضطراب الحــرب الخارجي
تضمنــت الاتفاقيــات الدوليــة بعــض المبــادئ الهامــة التــي يجــب مراعاتهــا عنــد . 3

ــن الطــوارئ  ــة الطــوارئ ســواء بموجــب الدســاتير أو قواني ــم احــكام حال تنظي
ــدأ  ــدأ عــدم التمييــز، مب ــدأ التناســب، ومب ــد الاســتثنائي، ومب ــدأ التهدي وهــي: مب

الاعــلان الرســمي عــن حالــة الطــوارئ، ومبــدأ الطابــع المؤقــت لهــا.
ان حالــة الطــوارئ ماهــي إلا ظــرف فعلــي يتمثــل فــي حصــول احــداث . 	

ــوق  ــض حق ــد بع ــأنها تقيي ــن ش ــتثنائية م ــراءات اس ــاذ اج ــرر اتخ ــتثنائية تب اس
الانســان خاصــة فــي مــا يتعلــق بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

ــة الطــوارئ . 	 ــى جــواز اعــلان حال ــدول صراحــة عل ــب دســاتير ال نصــت اغل
ــد  ــي ي ــة ف ــا مطلق ــم تتركه ــا ول ــى اعلانه ــوداً عل ــاتير قي ــذه الدس ــت ه ووضع
ــه. فضــلاً عــن  ــوق الانســان وحريات ــى حق ــة حرصــاً منهــا عل الســلطة التنفيذي
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أعلان حالة الطوارئ في العراقالملف القانوني

وضعهــا للعديــد مــن الضمانــات القانونيــة لحمايــة حقــوق الانســان فــي حالــة 
الطــوارئ والتــي تجــد لهــا حيــزاً واســعاً لرفــع الحــرج عــن الادارة وتمكينهــا 
ــرار المناســب  ــات واتخــاذ الق ــت الازم ــن معالجــة الظــروف المســتجدة وق م

ــاب النــص.  ــد غي عن

ثانياً: المقترحات:-
ــة الطــوارئ بنصــوص . 1 دعــوة المشــرع العراقــي علــى شــمول موضــوع حال

أكثــر صراحــة، كــي يتســنى للأفــراد معرفــة مالهــم مــن حقــوق ومــا عليهــم 
مــن التزامــات فــي ظــل تلــك الحالــة.

الدخــول فــي اتفاقيــات دوليــة تنظــم وتوضــح حقــوق الافــراد التــي يجــب ان لا . 2
ينقــص منهــا فــي حالــة الطــوارئ.

دعــوة الحكومــة العراقيــة الــى ســرعة الانضمــام الــى الاتفاقيــات التــي ليــس . 3
طرفــاً فيهــا، وبشــكل خــاص تلــك الاتفاقيــات الخاصــة بتقريــر حمايــة حقــوق 
الانســان وحرياتــه، لمــا لذلــك مــن آثــر بالــغ الاهميــة فــي حمايــة تلــك الحقــوق 

والحريــات خاصــة فــي ظــل اعــلان حالــة الطــوارئ.
ــن . 	 ــعاً م ــرة تاس ــد الاول/ فق ــل البن ــى تعدي ــي ال ــواب العراق ــس الن ــوة مجل دع

المــادة الحاديــة والســتون، وذلــك بإيــراده نصــاً صريحــاً وواضحــاً ينظــم ســلطة 
ــدعُ مجــالاً للشــك أو  ــذي لا ي ــي الحــرب والطــوارئ، بالشــكل ال اعــلان حالت
ــم يحــدد المقصــود  الجــدال أو الســجال القانونــي، كــون ان النــص المذكــور ل
بأغلبيــة الثلثيــن المطلوبــة لإعــلان مثــل تلــك الحــالات، هــي ثلثــي الاعضــاء 

الحاضريــن فــي الجلســة أم ثلثــي اعضــاء مجلــس النــواب ككل.




